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وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
وبعد؛ 


فهذه ورقات دونتها أثناء كني على كتاب الطلاق. ألقيتها على بعض 
طلاب العلم في ( المدرسة الجعفرية للدراسات الإسلامية ) بين عامي 


۱٤۳۹ - ۸‏ هى وها أنا ذا أخرج بعض أعاثها موزعة في 
كراسات يسهل مطالعتها ويخف حملهاء أرجو وأسأل بهذا العمل القليل 
رضا الله سبحانه المتفضل المنان وأن يكون فيها نفع لأهل العلم 
والإيمان, فإن كان فيها خلل أو سهو فمن سوء فهمي وقصوريء وإن 
يكن فيها صواب فمن تسديد المتعالي العزيز المكان. 


محمد علي حسين العريي 





توكيل الزوجة في طلاق نفسها 





والظاهر - كما يأ - أن مسألة التوكيل وتفويض الطلاق -وهى 
التخيير- متداخلتان في الأدلة في كلام الأصحاب» فالأولى بحثت في 
الكلام حول المطلق» والثانية بحثت في الصيغة» وممن جعلهما من واد واحد 
العلامة الشيخ حسين في الأنوار كما يأ نقل قوله. 


الأقوال: 
الشهيد الان في المسالك: 
قال الشهيد الثاني -ف التفويض- في المسالك: 


" اثثفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر 
الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق» ووقوع الطلاق لو 
اختارت نفسهاء وكون ذلك بمنزلة توكيلها ني الطلاق» وجعل التخيير 
كناية عنه أو تمليكا لها نفسها. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم خيّر نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: ( يا ايها 
النّنُ قل لأزواجك )الآية والتي بعدها. 

و أما الأصحاب فاختلفوا؛ فذهب جماعة- منهم ابن الجنيد» وابن أبي 
عقيل» والسيّد المرتضى» وظاهر ابنى بابويه إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت 
نفسها بعد مخييره لما على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستيراء 
وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر ومنهم الشيخ والمتأخُرون إلى 
عدم وقوعه بذلك. ويظهر من المصئّف التردّد فيه إن لم يكن ميله إلى 
الأول» لأنه نسب الحكم بعدم صخته إلى الأكثر ساكتا عليه. 

و وجه الخلاف اختلاف الروايات الدالّة على القولين» إلا أن أكثرها 
وأوضحها سندا ما دل على الوقوع ". 

الشيخ بوسف في الحدائق: 


وتوقف الشيخ يوسف رحمه الله في مسألة التوكيل مع ميله لأدلة المشهور, 


قال في حدائقه: 


'المشهور بين الأصحاب أنه يجوز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها وقال 
الشيخ في المبسوط: وإن أراد أن يجعل الأمر إليها فعندنا لا يجوز على 
الصحيح من المذهب» وقي أصحابنا من أجازه. 

قال في المختلف - في الاحتجاج لما اختاره من القول المشهور-: لنا أنه 
فعل يقبل النيابة» وا محل قابل فجاز كما وكل غيرها من النساء أو توكلت 
في طلاق غيرها. 

واحتج في المسالك بما دل على جواز النيابة فيه مطلقا قال: وهو يشمل 
استنابتها كغيرها. ثم نقل عن الشيخ أنه استند في تخصيصها بالمنع إلى أن 
القابل لا يكون فاعلاء وظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق». 

فإنه يقتضي عدم صحة التوكيل مطلقاء خرج عنه غير المرأة بدليل من 
خارج» فتبقى هي على أصل المنع. ثم رده فقال: ولا يخفى ضعف الدلالة, 
فإن المغايرة بين القابل والفاعل يكفي فيه الاعتبار» وهما مختلفان بالحيثية 
والخبر مع تسليمه لا يفيد الحصرء وعلى تقدير تسليم إفادته فما أخرج 
غيرها من الوكلاء عنه يخرجها لتناوله اء انتهى . 


و عندي في المسألة نوع توقف» وإن كان القول المشهور لا يخلو من قوة 
بالنظر إلى هذه التعليلات» إلا أن الاعتماد عندنا في الأحكام الشرعية 
نما هو على النصوصء والزوجية قد ثبتت وتحققت» فرفعها ورفع ما يترتب 
علبها حوفت على دابل واضبح رن التضودن, 

و قال في الكفاية: ولو وكلها في طلاق نفسها ففي صحته قولان» والأدلة 
من الجانبين محل البحث. انتهى» وفيه إيذان بتوقفه في المسألة» ونحوه 
ا محدث الكاشاني في المفاتيح حيث إنه اقتصر على نقل القولين من غير 
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ترجيح في البين» وهذا في عله كما عرفت 


' أنه لا خلاف بين علماء العامة في صحة التخيير بمعنى تفويض الزوج 
أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها قاصدا بذلك الطلاق» فإذا 
اختارت نفسها وقع الطلاق» وأن ذلك بمنزلة توكيلها في طلاق نفسهاء 


' الحدائق 6؟: ١۷۳-١۱۷۲‏ الثاني [ في جواز جعل الأمر إليها في طلاق نفسها]. 


۷ 


فالتخيير كناية عن ذلك» واحتجوا بآية التخيير النازلة على النى صلى الله 
عليه وآله وسلم بعد اعتزاله أزواجه. 

و أما أصحابنا فقد اختلفوا في ذلك» فذهب جمع منهم ابن الجنيد وابن 
أي عقيل والسيد المرتضى» ونقل عن ظاهر الصدوق إلى وقوع الطلاق به 
إذا اختارت نفسها بعد تخييره لما على الفور مع اجتماع الشرائط من 
الاستبراء وسماع الشاهدين. 

الرسالة وجملة المتأخرين - عدم وقوع الطلاق به ". 

9 قال: 

" والأقرب عندي هو القول المشهور لوجوه: 

(أحدها) أن مقتضى القاعدة المنصوصة -المتفق على ورودها عنهم عليهم 
السلام من عرض الأخبار مع الاختلاف بل بدونه على مذهب العامة 


والأخذ بخلافه- هو حمل أخبار الوقوع على التقية» ولذلك أن الشيخ 
أيضا حملها على ذلك؛ لاتفاق العامة على ما دلت هذه الأخبار عليه 


ويؤيده اختلاف الأخبار باختلافهم في أحكامه من كونه طلاقا رجعيا أو 
بائنا ونحو ذلك. 


(و ثانيها) أنه مع العمل بأخبار الوقوع فإنه يلزم طرح الأخبار الدالة على 
العدم؛ إذ لا محمل اء ومن القواعد المقررة عندهم أن إعمال الدليلين 
مهما أمكن أولى من طرح أحدها. 

(و ثالثها) تأيد أخبار المنع بجملة من الأخبار الدالة على عدم صحة 
فويض اال دل إلى الماح : 


و منها ما رواه في الكاقي عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله عليه السلام «قي امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة 
واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق 
من ليس أهله» وقضى أن على الرجل الطلاق» وأن بيده الجماع والطلاق» 
وقلا اة 


و ما رواه ني الفقيه والتهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة 
وأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق» قال: خالف السنة وولت 
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الحق من ليس بأهله» قال: قضى أن على الرجل النفقة» وبيده الجماع 
والطلاق» وذلك السنة» . 


أقول: في الفقيه «فأصدقته» مكان «فأصدقها وأن عليه الصداق» بدل 
«على الرجل النفقة». 

و ما رواه تي الكافي والتهذيب عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قلت: ما تقول في رجل جعل أمر 
امرأته بيدها؟ قال: فقال: ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز 
النكاح». 

و قد اشتركت هذه الأخبار في الدلالة على أن جعل الطلاق بيد المرأة 
خلاف السنة النبوية والشريعة ا محمدية صلى الله عليه وآله وسلم» فكل ما 
خالفها فهو باطل البتة» حتى أنه عليه السلام في الحديث الأخير حكم 
ببطلان النكاح» ومورده كما ترى مورد تلك الأخبار لأنه قال فيه: «إنه 


جعل أمر امرأته بيدها» وهذا هو معن التخيير» فهو أصرح الأخبار في 


بطلان التخيير» إذ لو كان ذلك سائغا كما يدعونه لصح شرطه في العقد 
ول بحكم ببطلان النکاح» والخبر كما ترى على خلافه "". 


انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 


الشيخ حسين في الأنوار: 

وجزم الشيخ حسين في الأنوار اللوامع بجواز التوكيل» قال رحمه الله : 

' وهم في جواز توكيلها في طلاق نفسها خلاف قد ذكر فيه قولان: 
«أحدههما» الجواز وهو مذهب المشهورءع و «الآخر» المنع وهو للشيخ 
قدس سيره وأخبار جواز النيابة فيه مطلقا تشملها وكذلك أخبار التخيير 
هن ف الطلاق ما يدل عليه وأتما إذا طلّقت كانت واحدة فالمعتمد ما 
عليه المشهور 0 

ثم أجاب عن مذهب الشيخ بعين كلام الشهيد الثاني في المسالك الذي 
مر في ما حكى ف الحدائق» على عادته في كتاب الأنوار» وكان الشهيد 


" ادائ ه ؟ # بابح اا 


' الأنوار اللوامع ٠١‏ ق١557/1.‏ 


رة وأنا الابعولال على الور خر ال صل ال عة وال 
وسلّم نساءه فضعيف» لأن ذلك من خصائصه. وقد قيل يجب عليه 


وعبارة الشيخ في الأنوار مثله إلا أكما مستدركة» قال: " ورما استدل البعض 
على الجواز بتخيير النبي صلى الله عليه وآله نساءه وهو ضعيف لأنّ ذلك 
من خصائصه. لكن فى أخبار التخيير ما نبّهناك عليه في غير مرّة من أنه 
توكيل على الطلاق للزوج ها وتفويض أمرها لما فلا يكون محض تخيير بل 
توكيل بالطريق الأول ". 


” العلامة ا حدث الشيخ حسين رحمه الله من نقل عبارات 
المسالك دون نسبتها للشهيد الثاني» ما يوهم أن الكلام للشخ حسين 
نفسه» ثم وصلها مما فيه تمافت وتعارض» وظني أنه كان ملي على الشيخين 
الشويكيين الأب والإبن عبارة المسالك ثم يقبلها أو يردها أو يشرحهاء 
فييكتب حديث الشيخ بلا تمييز بين القولين» فيظن أنه قد ملأ كتابه من 


مسالك الأفهام 9: ۲۹/ تفريع على الجواز. 
' الأنوار اللوامع ٠١‏ ق١/‏ 010-1755 5. 
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مسالك الأفهام ووقع في التهافت بين كلامه المعقب على مختار الشهيد 
في سابق الكلام» وقد أملى جدنا العلامة العصفور آخر أيامه وبعد اشتداد 


المرض عليه كثيرا من كتبه على الشيويكيين ومدحهما على المعونة» فتأمل. 
ابن قدامة الحنبلى في المغنى : 


ولا يخفى أن المسألة ما اختلطت أدلتها ثم تحريرها بما في فقه غير الإمامية, 
والتوكيل إنما ذكر في بحث التفويض أو التخيير» وومن فصّل القول وذكر 
مذاهب الفقهاء فيها ابن قدامة في المغني» قال: 


" [مَسْالة: جَعَلَ أَمَرَ ر امرأته بِيَدِمَا] 


ع 
أي 


(81/8ه) مَسْأَلَةٌ؛ قال: (وَإِذَا قال ها: أَمْرُك بيدك. فَهُوَ بِيَدِمَاء وَإِنْ 
تَطَاوَلَء مَا 1 يَفْسَحْ أو يَطَأَهَا) وَحْمْلَهُ ذَلِكَ أن الرّوْجٍ مير بَبْنَ أن يُطَلّقَ 
تفس وَبَبْنَ أن يُوَكْلَ فيه وَتَبْنَ أن يُفَوِضَّهُ إلى 58 عله إلى 
اخْتَيارِهَاء بِدَلِيلٍ أَنَّ الي 3-3 صَلَى الله عليه وسل - حر نسّاءَة 


فَاخَْْتَهُ. وَمَىَ جَعَلَ أَمَرَ امرأته بِيَدِهَاء فَهُوَ بِيّدِهَا أَبَدَاء لا يَتَقَبّدُ ذَلِكَ 
بالمَڄلس. رُوِي ذَلِكَ عَنْ عَلِىَ - رضي الله عَنْهُ -. وَبِهِ قال الحكم, 
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وب ثور وَابْنُ المَُذِرٍِ وَقَال مَالِكُ وَالشَافِعِيُ؛ وَأَصْحَابُْ الرّأي: هُوَ 
مَفْصُورٌ عَلَى الْمَجْلِس, وَلَا طلاق ها بَعْدَ مُفارقته؛ لأنَهُ بير اء فَكَانَ 
مَقصورا عَلَى المَجلس كَفَوْله: اځختاري. لاء فول علو - رضي الله 
عَنْهُ - في رَجْلٍ جَعَلَ أَمْرَ ارات يدها قال: هو ها حَقٌ تنكل. ولا 
تغرف لَه في الصّحَابَةٍ مالقا فَيَكُونُ إِجْمَاعًا. وَلِأَنَهُ نَوْعْ تؤكيل في 
الطّلاقِء فَكَانَ عَلَى الَراخيء كما لَوْ جَعَلَهُ لِأَجْتَيَ وَقَارَقَ فَوْلَه: 
اختاري. فَإنّهُ ييز . فَإِنْ رَجَعَ الرَّوْجُ فيمَا جَعَل إِلَبْهاء أو قَالَ: فَسَحْت 
َبِدَلِكَ قال عَطَاىٌ وَمُجَاجِدٌ وَالشَّعِْيُ, وَالنَحَعِنُء وَالْأَوراعِيُ؛ 
وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ لري وَالتَوْرِيُ ومالك وَأَصْحَابُ الرَّي: لَبْسَ لَه 
اليُجُوغ؛ لوه مَلَكها ذلك فَلَمْ بمْلِكْ اليُجوع, كما لو طَلْقَّتْ. ولت 
َه تَؤكيل, فَكَانَ لَهُ البُجُوعٌ فيه كالتّؤكِيلٍ في البَيْع» وَكُمَا لَوْ خَاطّب 
بذَلِكَ أَجْتَبئا. وَفَوْهُمْ: عَلِيكَ. لا بص فإ الطلاق لا يصح عَلِيكُهُ 
ولا تقل عَنْ الرّوْجء وَإِعا يَنُوبُ فيه غَيْرهُ عَنْهُ فَِذَا اسَْئَاب عير فيه 


ا ET‏ و ار و اخ م بو ر 4 
گان تؤكيلا لا عير م وَإِنْ سْلمَ أنه ليك فَالتَمْلِيكُ يصح الرُجُوعْ 
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فيه ۾ قبل اتصال الق بي به كالمَيْع. وَإِنَ 1 طِنَهًا الوح كان جو ؟ لاه 
نوع تؤكبل» وَالكَصَدُف فيمًا وَكلَ فيه 4 بطل الْوَكَالَةٌ. وَإِنَ رَدَثْ الْمََْة 
ما جُعلَ إِلَيْهَا بَطَلَ» كمَا تَْطل الوكَالَةُ بفشخ الوكيل. 

ثم قال: 


في الخال أَوْ تُطَلّق نَفْسَهًا. وَمَىَ رَدّتْ الْأَمْرَ الذي جعل إلَبْهَاد بطل 
وَل َغ شَيْءٌء في قول ئر أَهْلٍ العلم؛ مِنْهُمْ ابن عْمَر وَسَعِيدُ بن 
المُسَيْبِء وَعْمَرْ ن عَبْدِ العَزِيرٍ وَمَسْرُوقء وَعَطاء وَتُجَاهِدٌ وَالزُهْرِيُ 
وَالَوْرِيُ وَالْأَوْرَاعِيُ وَالشَافِعِنٌ. وَقَالَ قَمَادَةُ: إن ردت فَوَاحِدَةٌ رَجْعِيّة. 
وَلَناء أنه ؤكيل» أ َلك 1 يَفْبَلَهُ الْمُمَلّكُ فَلَمْ يَقَعْ به شَيْءٌ» گسائر 
وکیل 0 أمّا إن نَوَى بدا تَطْلِيقَهَا في الال طَلْقَّتْ في 
الخال و1 تح اء گمَا لو قال: حَبْلك عَلَى غاربك "". 


EEE 


المفهوم من الأخبار أن مسألة التفويض مما اعتمد عليه غير الإمامية وجعلوه 
بنفسه سببا للطلاق» وكذا التوكيل؛ قياسا على فعل النبي ص المحكي في 
أية التخيير. 

ومن كلام الأصحاب أن التفويض في نفسه ليس سببا للفرقة» وإنما اجتماع 
الشروط الشرعية فيها والإشهاد على خيارها للطلاق مع رضا الزوج به 
يوجب الطلاق» وأنه لو جُعل حقا أصيلا لما كان عقدا باطلا لمنافاته 
الكتاب والسنة المطهرة. 


وهو يوافق ما اخترناه من جواز الطلاق بكل صيغة أو مبرز صريح كاشف 
عن القصد والرضاء فيؤثر أثره إذا اجتمعت شروطه» فالتخيير كغيره من 


وأكثر من أشكل من الأصحاب إنما ضاق عليه الفضاء لما اختار اشتراط 
الصيغة الخاصة في عقد النكاح والإيقاعات كالطلاق» وجعله سببا وحيدا 


للتأثير» يعارض باقى الأسباب. 


فهنا مسألتان: 

الأولى : توكيلها في طلاق نفسها. 

ودليل الجواز هي عمومات أدلة الوكالة. 

والمانع هو حديث الطلاق لمن أخذ بالساق» ووجوب التغاير بين الموجب 
والقابل. 

الثانية: صحة تخييرها وتفويض الأمر لما 

ودليل الجواز هي آية التخيير وبعض النصوص 


وأما لو كانت المسألتان من باب النيابة والتوكيل» فمسألة التخيير إحدى 


صور التوكيل وواحدة من تطبيقاته» فتعامل أدلته على قواعد وأحكام 
الوكالة. 


خریر مواضع ورد ت في الإستدلال 
وينبغي تحرير مواضع وردت في الاستدلال على المسألة قبل البحث ف 
الأدلة: 


لا: آية التخير وأخبارها 
وهي قوله سبحانه: (يا ايها يز ِأَروِاجِكَ إن كنا ترذن الَياةً الد 
وزيتتها فَتَعْالَنَ أُمَتَفَكُة 3 ع سَراحاً ميلا * ون كن ترذن الله 


| 


وتكولة ,والذاء القضرة فإن الله اعد ات ينك آخرا عظيما). 


١ ° 


0 


الأحزاب: ۲۸- ۲۹. 
وقد مضى استدلال العلامة الجد في أنواره ها دافعا قول الشهيد الثاى, 
ومن تعرض لما المعاصر الشيخ السبحاني» قال في كتابه ) نظام الطلاق 


" ورا يستدل على الجواز؛ بما ورد في قوله سبحانه من تخيير النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) زوجاته؛ بين التسريح والإمساك» فيدلٌ على جواز 
توكيل الزوجة في طلاق نفسها. 

يلاحظ عليه: أن الظاهر من الآية؛ هو تخيير النين نساءه بين الطلاق 
والبقاء على الزواج» فيطلق النِينّ من أرادت الطلاق» ويترك من أرادت 
البقاء لا توكيلها في طلاقها نفسها ". 

أقول: أما ظاهر الآية فقوله تعالى: ( وأُسْيْشْكَُ سَاحاً ميلا ) ففيه نسبة 
الفعل وإسناده للنبيه صلى الله عليه وآله» والتسريح هو التطليق في استعمال 
الكتاب وأدلة السنة» فالتخيير بين تطليقه (ص) لمن والإبقاء» وليس فيها 
ما يدل على التوكيل. 

غير أن الكتاب لا يجوز التمسك بظاهره الذي يحتمل لفظه معان أخر 
قبل الرجوع لأهله وهم النبي وأهل بيته ص والفحص في النصوص المروية 
عنهم. 


الشيخ الطوسي ف تفسير السيات 

قال الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان: 

" ثم انتقل الى خطاب اني صلی الله عليه وآله فقال له یا يها الي كن 
ِأَرُواجِكَ إن كنا ترذن نادي وزينتها ار سرك 
سراحاً حمِيلُا». 

قال الحسن: لم يكن ذلك تخيير طلاق» إنما هو تخيير بين الدنيا والآخرة. 
وكان لنزول الآية سبب معروف من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
فعاتبهن الله تعالى وخيرهن بين المقام مع النبي صلى الله عليه وآله واختيار 
ما عند الله من الثواب ونعيم الأبد ومن مفارقته بالطلاق وتعجيل المنافع 
يأخذونماء وبين ذلك بقوله «و إن كن ترذن الله ورَسُولَةُ والدَّارَ الآخرَة 
إن اله أَعَدَّ لِلْمْحْسِناتٍ منك أخراً عَظيماً» وقيد ذلك با محسنات لعلمه 
أن فيهن من رما ارتكبت ما يستحق به الخروج عن ولاية الله تعويلا على 


ما وعد الله تعالى به من النعيم» فزجرهن بالتهديد المذكور في الآية. 


وروي أن سبب نزول هذه الآية أن كل واحدة من نسائه طلبت شيئاً 


3 


جحش برداً بمانياً وسألت أم حبيبة ثوباً سحوانياً وسألت حفصة ثوباً من 
عابت مصر بسانت جويرية ا سات سودة قطيفة خيبرية ') فلم 
يقدر على ذلك» لأن الله تعالى كان خيره بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة 
فاختار الآخرة. وقال: 

(اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني مسكينا في جملة المساكن) 
فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير النساء» فاخترن الله ورسوله فعوضهن الله عن 
ذلك أن جعلهن أمهات المؤمنين. 

وقيل: وأمر الله أن لا يطلقهن ولا يتزوج عليهن بقوله «لا يحل لَك اليْساءٌ 
من 0 ذكره اب زيد ”5 

ثم قال: 

".وكان امسن لا رئ الععوز شا وال ها رن ن الدب والا خر 


لا في الطلاق» وكذلك عندنا أن الخيار ليس بشىء غير أن أصحابنا 


" ولم يذكر عائشة» ويا أن في بعض أخبارنا ذكرها. 


“ الثينان + مسم ب مر 


۲١ 


قالوا إنماكان ذلك لني الله خاصةء وما خيرهن لو اخترن انفسهن لبن 
أما غيره فلا يجوز له ذلك. وقال قتادة: خيرهن الله تعالى بين الدنيا 
والآخرة في شيء كن أردن من الدنيا. وقال عكرمة: في غيرة كانت غارتّا 
عائشة» وكان نحته يومئذ تسع نسوة خمس من قريش: عائشة» وحفصة» 
وأم نحييزة فيك ان سفياك وأم سلمة بن أبي اف وسودة بنت زمعة» وكان 
تحته صفيه بنت حي ابن خطب وميمونة بنت الحارث الحلالية» وزينب 
بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق» فلما اخترن 


الله ورسوله والدار الآخرة» فرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ''. 


فاختار رحمه الله أن نساء النبي يبنَّ بمجرد الفرقة» وأنه من خصائص النبي 
ص خاصة» فلا يصح الاستدلال بالآية على صحة توكيل الزوجة في 
طلاق نفسها؛ لتغاير موضوع الآية والمسألة؛ فالأولى في الفراق والثانية في 
الطلاق بشروط باقي المكلفين. 

وإلى اختصاصاها بالنبي ص ذهب السيد الطباطبائي في الميزان» قال: " 


وقي الآية أبحاث فقهية أوردها المفسرون» والحق أن ما تتضمنه من الأحكام 


TET 


۲ 


الشخصية خاصة بالنبي ص ولا دليل من جهة لفظها على حموله لغيره 
وتفصيل القول في الفقه "''. 

ويمكن تقوية ما ذهب له الشيخ حسين رحمه الله بعدم الفرق بأن المآل 
واحد - ولذا كانت الاية تذكر في موضعين من الفقيه؛ الوكالة والتخيير 


- وتنزيل الفراق في الآية إذا اخترنه منزلة الطلاق هو الظاهر. 


لكنك قد عرفت أن الآية صريحة في نسبة التسريح -وهو الفراق على 
الفرض- للني معلقا على رغبات زوجاته» فهن خيرات في الطلب» وهو 
المقرر للفراق» وكذلك ما دل على أن الله سبحانه عبّده بالطلاق؛ من 
ظاهر آية التحريم» وهو قوله تعالى: ( عسى ريه إِنْ طلْمَكُنَّ أَنْ يدل 
أزواجاً حَبراً مکی مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عايداتٍ سائحاتٍ 
يِّاتِ وأبكارا )''2 إلا أن يدعى أن التخيير خاص بورد نزول الآية وهو 
خللاف ظاهر عبارة الشيخ المتقدمة. 


TO 
التحريم: ه.‎ '' 
آنا‎ 


المروي في تفسيرها 


عليه 2 ما وجدها مجموعة في كتاب فقهي) فمنها: 


ما رواه الكليني في باب ( الخيار ) من كتاب الطلاق وهي : 


eS‏ عبد الله 
ويه بْنِ حْكيْم عَنْ صَفْوَانَ وعَلِنَ بن الحَسَنِ بن راط ع عَنْ أبي 
اراز عن محمد بن مُسْلمء قَالَّ: 


ر ٍ3 عر رهم 1ه 1 ووم 3 
سَألث أبَا جَعْمَرٍ عَلَيْهِ السام عن اخيار؟ 


2 


3 3 


٤ 


قال : «وَمَا هُوَ؟ ومَا ذَاكَ؟ إا دا aS‏ لله عليه 


n 


'' قال الشهيد الثاني قدس سره: « اتفق علماء الإسلام من عدا الأصحاب على جواز 
تفويض الزوج أمر الطللاق إلى المرأة» و نخييرها 2 نفسها يا به الطللاق» ووقوع الطللاق 
لو اختارت نفسهاء و كون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق ... وأما الأصحاب فاختلفواء 
فذهب جماعة- منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيد المرتضى» و ظاهر ابني بابويه- 
إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت نفسها بعد تخييره ها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق 
من الاستيراء و سما الشاهدين ذلك و غيره. و ذهب الأكث - و منهم الشيخ و 
المتأخرون- إلى عدم وقوعه بذلك ... و وجه الخلاف اختلاف الروايات الدالة على 
القولين» إلاأن أكثرها و أوضحها سندا ما دل على الوقوع ... و أجاب المانعون عن 
الأخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية» و لو نظروا إلى أنما أكثر و أوضح سندا و 
أظهر دلالة لكان أجود .. . و أما حمل العلامة في المختلف لأخبار الوقوع على ما إذا 
طلقت بعد التخيير فغير سديد ...| ثم ] إن القائلين بوقوعه به اختلفوا في أنه هل يقع 
«واندرييا ورال0 تقانواين او O E‏ و 
فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا كالطلاق بە» و إلا كان 055 و فيه مع بين 
اهاري حاكن انعم وينهند ا كان الات على لقنتي بن NE‏ 
و اليائسة» و الرجعى على ما لما عدة رجعية» . E‏ الأفهام» 0 65 ص دل - Af‏ 
'' الكافي ۱۱: ٦۷٤‏ ح۱ ب١٦‏ الواقی ج ۰۲۲ ص ۰۱۱۲۸ ح ۲۲۸۹۷؛ الوسائل» 
ج ۰۲۲ ص ۰۹۲ ح 4۲۸۱۰۳ البحار» ج 27١‏ ص 25١5‏ ح .5١0‏ 


Yo 


ومعنى الخيار وأثره فيها مجمل يأ تفسيره» غايته أن الأمر المسؤول عنه 


من خصائصه ص» وسيأنٍ المقصود منه. 


۲ - ومونقته: رواها الكليني عن حُْمَيْدٍ بن زياد عن ان سمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


2 
ء3 


زياد وابن راط عن الم ایو ب الترّاز عن محمد بن مسل » قَالَ: 


1 م 


وس إن سمغث أَبَاكَ يَقُولُ: «إنّ رَسُولَ الل 
صلی ال له عَلَيْه وآله خَيّرَ نِسَاءَة فَاخْتَرْنَ الله ورَسُولَهُ فلم عسكهنٌ على 
طلاق» ولو Cs‏ 


*' في الوائي: « فلم بمسكهن على طلاق؛ يعني لما اخترن الله و رسوله أمسكهن بعقودهن 
الاول من دون حصول بينونة ثم رجعة ليكن عنده على طلاق» و لو اخترن أنفسهن لبن 
بينونة لا يجوز معها رجعة بمجرد اسار ره احتياج إلى طلاق منه. و هذا الحديث 
حجة على مالك من العامة حيث زعم أن المرأة إن اخغارت نفسها فهى ثلاث تطليقات» 
و إن اختارت زوجها فهي واحدة». 


51 


^ 


«إِنَّ هدا حَدِيتٌ گان يوي أبي عَنْ عَائِشَة وما لتاس ولِلْخيار؟ 


ره 
لار 


کا ها شَيْءٌ حص اله - عَرَّ وجل - به رَسُولَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وآله». ٠١‏ 


0 


وترتب البينونة على اختيارهن أعم - دلالة - من وقوعه بلا فصل أو 
بتوسط تطليق النبي ص هن» لكنه صريح في أنه أمسكهن بغير طلاق» 
مريدا أنه كان له أن يطلقهن لو اخترن الدنيا. 


وقي الحدائق عدها قرينة على التقية في الرواية» قال: 


' أنه لو اخترن أنفسهن فهل تحصل البينونة بمجرد الاختيار» أم لا بد من 
الطلاق؟ علماؤنا على الثاني كما تقدم في كلام صاحب المسالك» والعامة 
على الأول كما يشعر به كلام المتقدم أيضاء والأخبار مختلفة» وسيأق 


تحقيق الكلام في هذا المقام في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى مستوق. 


'' الكافي ٦۷٥ :١١‏ ح۲ با٦‏ التهذيب» ج ۸» ص ۸۸» ح ٠٠؛‏ و الاستبصار» 
ج ”0 ص 49015 ح 21117 معلقا عن الكليني. ارو ا 
TS‏ > من قوله: « و ما للناس و للخيار» الواقي» ج ۲۳> ص 
۸ ح ۲۲۸۹۸ الوسائل» ج ۰۲۲ ص ۰)4۲ ح +۲۸۱۰١‏ البحار» ج ۰۲۲ ص 


.٤۱ ۲ح‎ 


۷ 


و في رواية محمد بن مسلم الثانية إشارة إلى حمل الأخبار الدالة على البينونة 
عرف الاختيان على اله 77 


أقول: الوجه في هذا الحمل هو ذكر عائشة والتعبير بالناس» والتحقيق أنه 
لم يتعين استعمال أو انصراف خاص فيهاء ولو كان فيها شيء من التقية 
كما يلوح منها لكان في وقوعه طلاقا بائنا وهو غير واضح؛ لأا في مقام 
تخطئتهم لا تصويبهم» بل هي دالة على حكم خاص للنبي ص أيضا 
ونخطئة القياس على خصوصياته الفقهية. 


- وموثقة العيص» وهي ما رواه الكيليني عن يد عن ابن سماعَة» عن ابن 


عَنْ أبي عبد اللَّهِ عَلَيّْهِ السَلامُ» قال: سألتۀ عَنْ يَجُل خير اهْرَاَنَةٌ فاختارث 


E‏ را ° °و 


٠١١:۳۴ لدان‎ ١ 


۸ 


2 ات م‎ AE ا‎ rN ال‎ N 
قال: «لاء إنما هذا شَيْءعٌ نَ لِرَسُولٍ الله صَلَى الله عليه وآله حاصة» أمرَ‎ 


بذلك» فمَعَل٬‏ ولو احترا ر E‏ ام وهو قول الله ع وجَل: 
«قل لا واجكٌ الاکن ترذن الاه الدّنا وزيئتها فَتَعَالَينَ متك 


و 
ع 


وأسرخكنَ سراحاً جمیلا»*'». 


" و قي الواقي: « خير امرأته» أي في اختيار زوجها و بقائها على زوجيته» أو اختيار 


نفسها و البينونة منه.« إا هذا شيء» أي هذا التخيير و وجوب الطلاق عليه.« لو 

اخترن أنفسهن» و حصول البينونة بمذا الطلاق - من دون جواز رجعة - لو وقع مما 

OLS E ag‏ بطلاقهن» و م 

يكتف في بينونتهن باختيار أنفسهن من دون إتيان بصيغة الطلاق» كما زعمته العامة و 

بنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب. 

قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن بن ماعة: و بهذا الخبر نأخذ في الخيار. 

أقول: ا ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقية» لا يجوز الأخذ بها». 

و انظر: التهذيب» ج ۸» ص ۸۷ ذيل ح ٩۲۹۹؛‏ الاستبصار» ج ۳» ص 23١7‏ دیل 

الحديت 13 
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5 


وهي أصرح ما في الباب في أن الخيار لمن» وأن ما يقع من النبي ص تطليق 
يترتب عليه» فحكمه ص هو حكم غيره من بينونة نسائه بطلاقه لمن, 
الطلاق» وأن الخيار ليس توكيلا. 


وروی الكليني في الباب التالي ( باب كيف گان أَصْلْ ايار )» وهو يومي 


إلى أن له أصلا وقع فيه الاجتهاد واحتيج للسؤال عنه. 


1 5 الوق عد و 2 ال ع ار 7 E‏ 5 
5 - ي الموثق عن محمد بن يحى» عن امد بن محَمّدِء عن ابْن فضالٍء عن 
ان بُكيْرِ عَنْ ررَاََه قال: 


ا الوسائل» ۲ص ۹۲› حَ TANS‏ البحار» 8 ۲ ص ۰۲۱۲ ج 
6 


لع 


غت أبَا جَعْمَرٍ عَلَيْهِ السام يَقُولٌ: «إنّ الله - عر وجل - أف لِرَسُولٍ 


ماعو 


ف ع م مال قالنها تغط هاه فال الله أيه 


oO 7‏ مق 2 0 - 2 ° o‏ > 
التخيير ۽ فاعترّل رَسُْول الله ضا الله عليه وآلِهِ نِسَاءَهُ تسشْعا وعشرينَ ليلة'' 


5 2 اا 4 e‏ فَحَرَشُنً) فَاخَتَرنة كَل يك شا ولو 


قال : 007 عن ماله ل ما هي! 


الا 


تالفنا ل برها نال وس 1 له لو لما 4 ايا 


° 
١ 

ط مم 
E:‏ 


م0 ,| Sr‏ ت ۲۳ 
فؤمنا يترّوجونا». 


' في الوائي: « بعض نسائه» هي حفصة و زينب كما سيأتي». 

الأو الراقة ركان لمعي تميس عه مده حتيول. علالة العرائه جع جد نيا 
الطلاق» فإنه لو اخترن أنفسهن ل يجز تأخير طلاقهن و إمساكهن على ما هن عليه و 
لا طلاقهن؛ لعدم حصول شرائط الصحة». 

المشربة» بفتح الراء و ضمها: الغرفة» و مشربة ام إبراهيم» و هي مارية القبطية: غرفتها 
التي ولدت إبراهيم فيهاء و هي مسكن رسول الله صلی الله عليه و آله و مصلاه. راجع: 
النهاية» ج ۲» ص ٤٥٩‏ ( شرب)؛ روضة المتقين» ج ه25 ص .550١‏ 

EGA TT E GCE OIE OTE OT‏ 11م 


۲١ 


والشاهد قوله "ولو اخترں أنفسه. كانت واحدة بائنة "2 > يحتمل 
التقدير والوصف بالبائنة. 


8ے ور 


إِسمَاعِيل» عَنْ مُحَمَّدِ بن الْفُضَبْلِ عَنْ أي الصّبّاح لكان قَالَ: 


ا و a‏ الله عليه 


5 
٠ Oo 


ر 


0 


CA 


ار 
ءٍ 


ره 
2 


ا ع الوک عن ر SS EA‏ 


اا 


عشْرين يؤما4”'. 


؛' في الواقي: « لا تعدل» أي في قسمة الغنائم» حيث لم تعطنا من غنيمة خيبر شيئاء أو 
2 القسمة بين الأزواج» و كلاهما ا 2 سبب نزول الأية». 
Yo‏ 


9 الفقيه: « تسعة و عشرين بوم بدل« عشرين و . واف الواقي: « عشرين 


10 


و 


قال: «قأنف ا El‏ عر وجل - لرسوله» انَل : «يا ا الي فل 
لِأَزُواجكَ إن كني ل لديا وزيتتها َتعَالَيْنَ» إلى قؤله: «أجراً 


قال : «فَا خرن اله و ولو اختر 8 TT‏ لبن وان ا خرن اله ولوا 


NN aS 
.» فليس پشيءٍ‎ 


وال لانو اقل دوين N O N‏ 
كان تابعا للاحتباس». 

ا 

"' ف الفقيه: « و إن اخترن لله و رسوله فليس بشيء». و ف المرآة: « اعلم أن ظاهر 
تلاك الكهان اد سم انحا اقرف ريناند زيجي وفع لساكوين اه ا 
الله عليه و آله لم يكن ليرجع بعد ذلك و إن جاز له الرجوع. و يحتمل أن يكون البينونة 
من خواصه صلى الله عليه و آله على تقدير عموم التخيير». 

“" الكافي /5178:١١‏ ح۲ ب۲٦‏ كيف كان أصل الخيار» الفقيه» ج ۳» ص 25١17‏ 
ح 48٠١‏ ا الصباح الكناني» من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام 
الواؤي» ج ۰۲۳ ص ۰۱۱۳۰ ح ۲۲۹۰۱؛ البحار» ج ۲۲» ص 25١7‏ ح .٤٤‏ 


۳ 


“٦‏ - وعنه عن عِدَّةٍ من أصْحَابئَاء عَنْ سَهْلٍ بن ِيَادِ» عن ابن أبي نصر» عن 
ماد بن عُْمَانَه عَنْ عَبْدٍ الْأَعْلَى ن اغ قَالَ: 


ا ا ول «إِنَّ بَعْضَ نِسَاءٍ النّينَ صَلَى اله 


عليه وآله قالّث: أ يَرى محمد أنه إن طَلْمَن لا جد الْأكْمَاء من مَؤْمنا؟» 


1 


و ل «فَعَضِب اله 5 ع ر وجل هن قوق سبع سماراته» iF‏ فرش 


o‏ ا > ا 9 e‏ اع E‏ ار 
حَىَ انتهى ل رتنس بسب 1 فقامقت وَقَبَلتَةُ وقالت: احتار الله 


لكنها مجملة لا دلالة فيها على جهة التخيير وأثره» وتفصيلها في غيرها 


٠ --‏ 4ه 5 42 2 o‏ م ه 0 ° 2 o‏ > ابر ”> 


بن سِبّحَانَ: 


'" الكافي /717:1١١‏ ح۳ ب55 كيف كان أصل الخيار» الواقي» ج ۰۲۳ ص ١۱۳١‏ 
ح ۲۲۹۰۲۳ البحار» ج ۲ ص 25١5‏ ح .٤٥‏ 


2 


عت اله - عر وجل - جَتْرئِيل إلى محمد صَلَّى اله عليه وآلهء كَمَالَ: 

5 3 8 ه 0 ٥ 2 2 e‏ ر ر کو ا 6 
«قل لأزواجك إن كن ترذن المحَياةً الدَّنيا وزيئتها فَتَعَالَيْنَ أَمَيَعْكنّ» الْآَيتَيْنِ 
كِلْتَيْهمَاء فَقُْنَ: بل نار الله ورَسُولّهُ والدَّارَ الآخرة». *" 


0 ه 
٠‏ 


57 ا د ا o‏ 2 > ى 0-8 ° 
/- وعنه عن حميد » عن حَسَّن بن ”ماعة» عن وهيب بن د ات 


اللا 


عن ا جعفر عليه السام و ل «إِن ا شت جحش قالت لرسول 
7 2 سو اه 7 o o4 «f‏ ا 0 ° 
الله صلی الله عليه واله: 5 تعدِل وانت ي فقال: تربتت ا إذا , 


'' الوافيء» ج ۰۲۳ ص ۰۱۱۳۱ ح ٤‏ ۲۲۹۰؛ البحار» ج ۲۲» ص 25١5‏ ح .٥٤‏ 
'" قال ابن الأثير: « ترب الرجل» إذا افتقر» أي لصق بالتراب؛ و أترب إذا استغنى. و 
هذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بما الدعاء على المخاطب و لا وقوع 
الأمر به» كما يقولون: قاتله الله. و قيل: معناها لله درك. و قيل: أراد به المثل ليرى المأمور 


o 


اطول قي وغول ؟ نالك تمرك 01 رشو 5 يَفْطَّعَ يَدَي؟ فَقَالَ : 
لا فو ران قَكَالَتٌ: إِنَْكَ إن طَلَّقْتَنَا و نا فق e‏ حا ناه 


4 5 جَعْمَرٍ عليه السَلام: ونانف الله - عر وجل - لرسوله» E‏ 
الله عَرَّ وجل: «يا أَيّهَا التي فل لأزواجك إِنْ كن رذن الحياة الد 
وزيتتها» الْآيَتَيْنِء فَاخْتَرْنَ الله ورَسُولَهُ فَلَمْ شيعا ولو e‏ 
ادا 


£. 


بذلك الجد و أنه إن خالفه فقد أساء. و قال بعضهم: هو دعاء على الحقيقة؛ 0" 
قال لعائشة: : تربت عبتلق؛ لان رأف الحاجة خيرا لما. و الأول أوجه» و يعصله قوله ج 


حديث خزیعة- : أنعم ا تربت يداك ؛ فان هذا دعاء له و ترعيب 2 اشتعمالة ا 
تقدمت الوصية به؛ ألا تراه قال: أنعم e‏ النهاية» ج ۱» ص (۱۸٤‏ ترب). 
"' الكافي ۱۱: /58٠‏ حه ب۲٦‏ كيف كان أصل الخيار. 


۲٦ 


عَنْ"”, عن عبد الله بن جَبَلََ عن عَلِنَ بن اي حَرَة عن اي تصيرٍ 
e‏ 


4- وعنه يمذًا ا عن عدوت بن سام م بن مشلم: 


'' في هامش الطبعة ا محققة ( دار الحديث ) من الكاق: « و عنه» ثم إن الضمير راجع 
إلى حسن بن سماعة المراد به الحسن بن محمد بن سماعة» فقد توسط ابن سماعة بعناوينه 
المختلفة بين ميد بن زياد و عبد الله بن جبلة. راجع: معجم رجال الحديث» ج »٤‏ ص 
SINT GPE FO‏ 6372-6 صن كايو عط ابم لا اق 
الكافي» ذيل ح .٠١۲۸۲‏ 

؛' الواقی» ج 7”ء ص ۱۱۳۲ ح ۲۲۹۰۰+ البحار» ج ۲۲)› ص 25١9‏ ح 5ه. 
انس ا ار ن الا ر اه اا ن البخان عا واا و 
جعلا الراوي عن يعقوب بن سال عبد الله بن جبلة. لكن لم نجد مع الفحص الأكيد في 
ما بأيدينا من الأسناد و الطرق رواية عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم في موضع» 
كوا نه Egos‏ و اسان عن ويه بون ا علا 
و طبقة يعقوب بن سالم تساعد رواية عبد الله بن جبلة و وهيب بن حفص عنه. 


۷ 


عن أبي عَبْدِ الله عليه الستَلَامُ في الجل إِذَا حير رأة مَقَالَ: «إما اير 


70 4 هر 7 و 7 ر - 5 ر 
ل سس لاحل وإعا خر َسُول الله صلی الله عليه واله لِمَحَانِ 


'" ف الواقي: « أي ليس الخيرة إلا لأهل البيت عليهم السلام» أشار به إلى تخيير الرسول 
صلى الله عليه و آله» و هذا مثل قوله عليه السلام: إا ف شهدا شىء خص به رسول 
الله صلى الله عليه و آله؛ فإنحم بمنزلة واحدة.« و إنما خير رسول الله صلى الله عليه و 
آله» يعنى أزواجه و م يطلقهن ابتداء من دون تخيير». 


۸ 


عابو "لاله اوفط E‏ وول قرطل 


الله عليه وآله» .^" 


تفرد به الكليني» وقي طريقه اغتشاش» ومتنه بالنسبة إلى وقوع الطلاق 
بمجرد اختيارهن مجمل» ولعل لفظ الكلينى كان: " بالإسناد " وقصد به 


الوا 33 لكان طاففيف كان المراد أنه صلى الله عليه و آله كان يهواها و في علمه 
أنمن كن يخترن الله و رسوله؛ إذ لم يكن لمن أن يخترن غيرهماء كيف و لو فعلن لكفرن؛ و 
هذا في الحقيقة ليس بتخيير. و يحتمل أن يكون لقوله عليه السلام: لمكان عائشة معنى 
أ غر ا حور ال غه اة داي و اا دة ن2 ۲۱ ص 
TE‏ وي أو أن الس ب الأعظم 3 و كان ا 
احترامها له صلى الله عليه و آله. و يحتمل أن يكون المراد بقوله: و لم يكن هن أن يخترن» 
أنه لو كن اخترن المفارقة لم يكن يقع الطلاق الا امو عق ا 
آله» كما هو الظاهر من أكثر الأخبار» و إن كان خلاف المشهور». 

*" الكافي /58٠6:1١‏ حه ب55 كيف كان أصل الخيار. الوافي» ج ۰۲۳ ص 2١17‏ 
ح ۲۲۹۰۰۹ الوسائل» ج ۰۲۲ ص ۰4۲ ح ٤۲۸۱۰؛‏ البحار» ج 257 ص 25١7‏ 


Na 
۲۹ 


طريقه إلى كتاب يعقوب بن سالم الأحمر الثقة» قال الشيخ النجاشي: " 
له كتاب مبوب في الحلال ل والحرام ار 


20-٠6‏ ومنه ما رواه الشيخ في التهذيب موثقا بإسَتادو عَنْ على بن 
لسن عن عَلِنَ بن أَسْبَاطٍ (عَنْ مد بن زَِادِ) عَنْ عُمَرَ بن أَدَيْنََ عَنْ 
رُوَارَةَ عَنْ أبي جَعْمَرٍ ع قَالَ: "فلي E‏ للك نان رن 
O E Ee‏ كك لفان 
اله فَإِنْ طَلَْقَتْ نَفْسَهَا ثلاثاً قَبْلَ أَنْ يَتَمَتَقَا من حْلِسِهمَاء قَالَ لا يحون 
اوی ا 
حون اهن تنا كلف 1 فكان 9 طلا قَالَ: فلت لَهُ: 
ERS‏ فال لي: ا سول الله ص لو اختر 


1 ا كا 5 00 3 





2 
2 ر 
أن 3 كي لين 


فيرفيف ا 


والمعنى: أنه صلى الله عليه وآله خيرهن» فكان نفس اختيارهن للفراق 
طلاقا لا يحتاج لصيغة وصدور من الزوج» وهو دال على عدم الخصوصية 
له ص من هذه الجهة» والأخبار الماضية دالة على خصوصيته في عدم 
الإبقاء على من تكره البقاء معه» وهذا ليس على الناس بفرض وأمر. 

وقد يكون المجلس الذي يعقد للطلاق يكفي فيه حضور الزوج أو وكيله 
وسماعه من الزوجة خيارها برضاه» فيقع الطلاق عن سببه وبشروطه» وهو 


على المختار كل مبرز صريح دال عليه وقع عن رضا مالك عقدة النكاح 


أو وليه. 


وهذا الحديث شبيه بالمروي في كتب غيرنا عن ابن عباس قي رجل جعل 
أمر امرأته بيدها فقالت له: أنت طالق ثلاثاء فقال: خطأ الله نوءها ألا 


المتحصل 


١ 


-١‏ أن الآية والروايات غير صريحة بكون ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله 
هو وقوع الطلاق بسببية اختيار الدساء لا التطليق» بل ظاهرة في كون 
خيارهن داع للطلاق. 

؟- أن الظاهر من بعضها أن الذي كان من خصائصه صلى الله عليه وآله 
أنه لا يبقي تحته من لا ترغب فيه وتختار الدنيا والخير العاجل» ويجحب 
عليه تسريحهاء وليس هذا على الناس وهو شرط باطل إذا قصد وقوع 
الطلاق به دون رغبة الزوج أو قصده وإرادته أو نقله لحق الاختيار 
ا مجعول شرعا له ليد زوجته» فليس من خصائصه أن يكون اختيار الدنيا 
من زوجاته سبب للفرقة بغير توسط السبب الشرعي وهو الطلاق. 

مد E FE‏ عن ما وقوع الطلاق بخيار الزوجة مجرداء أو حكم 
توكيل الزوجة تي طلاق نفسها. 
وهذا ذهب الشهيد الثاني في المسالك قال الشيخ يوسف في جملة 
خصائص الي 2 
" الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييره النساء بين إرادته ومفارقته» 


ت 


ا“ 


وزيتتها فُتَالِنَ أُمَيَفْكُنَ وأَسَيْحْكُنَ سراحاً ميلا إلى قوله - أجرا 
عَظيماً». 


قال في المسالك: وهذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية 
كناية عن الطلاق» وبعضهم على أنه صريح فيه وعندنا ليس له حكم 
بنفسه» بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا وزينتها يطلقها لقوله 


ن a‏ ا ت وآ 0 لا بر 2 و 
تعالى «إن ن كن ردن ااه الدنيا وزيتتها فَتَعْاليْنَ ام وات َ 


سَراحاً حّميلا»" انتهى وهو جيد متين. 


وظاهر أكثر الأصحاب التسليم به في الجملة؛ لإرساله من زمن الشيخ في 
الأدلة والاستناد إليه في الاستدلال» وق مفاتيح الفيض أنه من المستفيض› 


ثانيا: في شرح حديث: الطلاق لمن أخذ بالساق'“ 


'* عوالي اللعالي /١‏ 2575 برقم: 1۳۷ سنن ابن ماجة :١‏ ۷۲ حديث 2508١‏ و 
سنن الدارقطني :٤‏ ۷ حديث ۱۰۲ و الجامع الصغير ۲: ۱٤۳‏ حديث 5559) و 
فيض القدير :٤‏ ۲۹۳ حديث ۹ءء و المغني لابن قدامة ۸ ۸ . «العلل المتناهية» 
چ ا 151 ح ۰۷۱ «سنن ابن ماجه» ج ۱> ص ۰٦۷۲‏ ح ۸۱ء۲ اتب 
طلاق العبد» «سنن البيهقي» ج ۷» ص »٥۹۰‏ ح ٠١١١١‏ باب طلاق العبد بغير 
إذد سيده» «سنن الدارقطني» 5 ٤‏ ص ۳۷- ۰۳۸ كتاب الطلاق» ENE‏ 


ات 


قال في المفاتيح: " وليس لوليه [ أي ولي الصغير ] أن يطلق عنه بلا 
خلاف؛ لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق كما في المستفيض ٠"‏ *. 


وجزم بإسناده للنبي صلى الله عليه وآله الشيح ابن إدريس في السرائر وهو 
من أشد المنكرين على العمل بأخبار الآحاد» قال: " قال محمّد بن إدريس: 
الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران» وان لا يلي غير الزوج 
الطلاق» لقوله تعالى فَإِنْ طَلّمّها قلا تل لَه من بعد ڪه حَقٌ تنكح روجا غير 
فأضاف الطلاق إلى الزوج» فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل. 


و أيضا فالرسول عليه السّلام قال: «الطلاق بيد من أخذ بالسّاق», 


والذي يأخذ بالساق الزوج» فمن جعله بيد غيره يحتاج إلى دليل "'* . 


١‏ . لفظ الحديث في «العلل المتناهية»: «إغا الطلاق بيد من.» و في سائر المصادر: 
«لمن خد فالستاق»: 

.5١ :۲ مفاتيح الشرائع‎ ١ 

ا 


3 


وقدره في الجواهر على معنى أن " المراد منه - بقرينة معلومية جواز الوكالة 


في الغائب - أن أمره إليه مباشرة أو وكالة ""“. 


وف موضع آخر عبر عنه بالنبوي المقبول» قال: لو طلق وليه عنه لم يصح 
بلا خلاف فيه مناء بل الإجماع بقسميه عليه» النبوي المقبول «الطلاق 
بيد من أخذ بالساق» الدال بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق 
بمالك البضع على وجه ينافي الطلاق بالولاية دون الوكالة التي هي في 
الحقيقة طلاق من المالك عرفا "““. 


وق موصخ مسألتنا صعف الاستناد إليه لذن ١‏ المعلوم إرادة كون ولايته 


بيده منه على وجه لا يناف توكيله "”*. 


وجعله حبيب الله الكاشاني من جملة القواعد الفقهية في كتاب ( تسهيل 
المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية ٠)‏ . 


"* جواهر الكلام ۲۷: ۳۸۷/ الفصل الثالث في الموكل. 
جواهر الكلام ؟7: 5/ الشرط الأول: البلوغ. 
“ جواهر الكلام ۳۲: 4 ؟/ الشرط الرابع: القصد. 
“تسيل امرك م 

زع 2 


وني تقريرات النجم آبادي لدروس العراقي أو النائيني - وقد يكون هذا 
الكلام للنجم آبادي ا العبارة تحتمل ثلاث معان» قال: 

" وقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز طلاق الغائب» واستدل له بقوله: 
«الطلاق بيد من أخذ بالساق». 

أقول: يحتمل هذا الكلام لمعان ثلاث: 

الأوّل: أن مباشرة الطلاق بيد من أخذ بالساق فلا يجوز من غيره» وكيلا 
كان افولا أو A‏ 

والثاني: أن أمره واختياره بيد من أخذ بالساق نظير: «لا بيع إلا في 
ملك» ودلا عتق إلا [في] ملك»» حيث إن المراد هناك أن أمرهما بيد 
المالك» فيخرج الفضولي ويدخل الوكيل والولٌ من باب حكومة أدلّة الولاية 
والوكالة عليه» كحكومتهما على أدلّة اشتراط وقوع البيع والعتق من المالك. 
والغالث: أن ولاية الطلاق لمن أخذ بالساق» فيثبت كذا الدليل ولاية 
الآخذ فيه» فالصي لا يجوز له الطلاق فعلاء لكون أفعاله ملغاة عند 
الشارع كأقواله وعباراته» لكنه أخذ بالساق» فولايته فيه غير منافية لعدم 


0 


نفوذه منه» كالمفلّس والمريض والراهن» فافهم» فطلاق الوكيل صحيح» وكذا 
الفضولي بعد الإجازة؛ لكونه صادرا عن الول الفعلي بتوسّط تفويض الول 
ولايته فيه إليه سابقا أو لاحقاء بخلاف الولّ» فإِنْ طلاقه م يصدر عش 
هو ول فعلاء وهذا الدليل حاكم على أدلّة الولاية» كما لا يخفى» لاعتبار 
الملباشرة أو صدوره عن أمره على هذا المعنى لا عنه أو عمّن هو قائم مقامه» 
فتدئر""* انتهى ملخصا. 


وحاصل التحقيق : 

أن خبر ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) أو ( الطلاق لمن أخذ بالساق 
) لم يرد في أخبارنا ولم يرو متنه في كتب الطائفة المعمولة للرواية التي بلغتناء 
وظاهر الشيخ الطوسي الاستناد إليه مجاراة أو تنزلا كعادته في كتابه 
المبسوط والخلاف» ومن تبعه لم يذكر طريقه إليه وم يشر لمأخذه, وإسناد 
ابن إدريس لا يصلح دليلا على صحة الخبر فإن أقصاه أنه اطمأن هو 


بصدوره» ووصفه بالمستفيض من الفيض لا يخفى ما فيه» وكذا وصفه من 


"؟ الرسائل الفقهية: ٠۷‏ 5/ طلاق الغائب. 
1 


صاحب الجواهر بالنبوي المقبول فإنه يصدق قبوله على من تأخر عن 
الشيخ لأنه لا عين له ولا أثر في كتب من 
لفظ الخبر في مصادر غير الإمامية ودلالته 


بن يخي قال: حدتتا يخ بی عبد الله بن بير قَالَ: حَدَّثَنا 


ا 
بْنْ ليعَة) عن موسّی بن 2 لفقي عن عِكْرمَة) ابن عَبّاس» 
01 الل إ سيدي 


لَ: اتی التي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل فََالَ: يا ر 
0 


فحني ا وغو ا ل أنْ مرق بين وَبَيْتَهَاء قَال: فصع 


2 


: عَلَيْهِ وَسَلّمَ امنب فَقَالَ: «يا أَّهَا الاس ما بال أَحَدكُمْ يرم عَبْدَهُ 
ريد أن يُمَرَقَ بَيْتَهُمَاء إا الطّلاقُ لِمَنْ أَحَدَّ بالماق» "*“. 


5 


4 


3 
اوا سے 


ر37 
يف 


ميك ) 


ولو صح لدل على عدم جواز إكراه الزوج على تطليق زوجه؛ لشرطية 
القصد فيه وكونه شرطا أصيلا له في مقابل الأجني» وهو المقام الذي سيق 
اللفظ لبيان حكمه» فلا إطلاق فيه لباقي الجهات - كتطليق الوكيل - 


Az VY :١ ابن ماجة‎ 
A 


التي لا نظر للخبر إليهاء وهو أجنبي عنها ولا حاجة لتخصيصه أو تقييدة 
بأدلة الوكالة. 

ويؤيد هذا الاستظهار أن مدلوله مطابق لعدة روايات» منها: 

رواية هشام بن سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا طلاق إلا لمن 
أراد الطللاق». 

الطللاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب». 


وني حديث يح بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام «إنما 


الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار». 


و رواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري قال: «جمعت أبا جعفر عليه 


السلام يقول: لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق». 


۹ 


ثالغا: التعميم بإلغاء الخصوصية, كالرجل في قوله ( رجل وكل 
رجلا يطلق امرأته ) 

ونبه الشيخ السبحاني لعدم صحة التمسك ببعض النصوص» ومنها ما 
رواه الكليني في باب ( الوكالة في الطلاق ): 


° و 


r. 


6 3 5 8 سي 1 0 2 000 : 
بن عبد الجبار؛ والرزاز» عن أيوب بن نوح؛ 


و و م 2 سج 2 2 


حميد بن زياد» عن ابن سماعة جميعا» عن صفوان بن يحبى» عن سعيد 


ر ° ره 2 4 د ر © مير م ه > 0 


عن آي عبد اله عليه السلا قال سأ عن رج جعل أمر رأ إلى 


أ 
ا ين وى سس رھ لم م سم 


رجلء فقال: شهدو أن قد جعلت أمر فلانة إلى فلان: ا 
يي قال : «انعما “».'” وغيرها. 


قال السبحان: " الطلاق أمر يقبل النيابة» ولأجل ذلك جاز توكيل الغير 
في طلاق الزوجة» وعندئذ لا فرق بين الرجل والمرأة» وما جاء في النصوص 


السابقة من قوله: «رجل وكل رجلا يطلق امرأته» فهو من باب اال 


س 


مثل قوله: «رجل شك بين الثلاث والأربع». فيكون الموضوع هو 


' في مرآة العقول» ج »۲١‏ ص :1١8‏ « لا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل 
في الطلاق للغائب» و المشهور جوازه للحاضر عا و ذهب الشيخ و أتباعه إلى المنع 
فيه» و على قول الشيخ تتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق» و إن كان في البلدء و حمل 
ر كن الاير E a‏ 
الأخبار» و يمكن حمله على الكراهة». 

° الكاق :1١‏ 1۷ حا ب5ه الوكالة قي الطلاق» التهذيب» ج ۸» ص 2538 ح 
E O aS‏ عن التسين بن تداع عن 
صفوان بن يحى يحى الواقي» ج ۰۲۲۳ ص 2١١77‏ ح ۰ الوسائل» ج ۰۲۲ ص ۰۸۸ 
ح1866051. 


اه 


المحكلف حسب فهم العرف, فلا يفرق فيه بين كون المرأة زوجة الموكل 
أو لاء وإلى ذلك يرجع قول العلامة في المختلف: «إنه فعل يقبل النيابة» 
وار قال افجكازه كنا وكل غيرها.مق الاق أو لت ى طادق 
غيرها»» وما عن الشيخ «من أنه لا يصح توكيل الزوجة ولو في حال 
الغيبة؛ لظهور تلك النصوص ف غيره» في غير محله لما عرفت من إلغاء 
E 38‏ 

والسر في إلغاء خصوصية موضوع الحكم أو بعض أوصافه» هو رجوع 
الحكم للذات لا للوصف كالرجولة» لكنه مشروط بالعلم بعدم دخالة 
الوصف في الحكم أو عدم احتماله» وقد يكون للغة أو العرف دخالة في 
الإلغاءء وأما إحالته على العرف دون بيان سببه فلا يصلح دليلا يتمسك 


به؛ إذ العرف لا يلغي قيدا محتملا حتى يكون له سبب بين. 


والتحقيق: أن نفي أو إثبات القيود بين المتكلمين يكون على نحوين: 


١ه‏ نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء: ٠۷‏ ( هل يجوز توكيل الزوجة ؟ ). 
o۲‏ 


الأول: بنحو الانصراف إلى حصة خاصة تقيد الإطلاق اللفظي» وهو 
الانصراف المعروف. 

والقاقة. تتح اا فى الصف ان د الي ت 
الإطلاق الجدي» كما هو المدعى في المقام. 


والقيود - المقدرة والمنفية - لا يلغيهما مجرد دعوى فهم العرف؛ فإنه يصح 
في دلالات الألفاظ واستعمالاتما بعد عرضها على العرف الذي ألقي له 
الكلام» فالأصل موضوعيتها الوجودية حتى يعلم الرافع ويثبت الأعم» أو 
عدميتها حتى يعلم سبب تقديرها فيثبت الأخصء وإلا فلا. 


ونحن بحاجة لبيان علمي يلغي تأثير القيد - شرطا أو شطرا أو وصفا - 
في الدلالة» وهذا لا يتحقق إلا بتحصيل القرينة من باقي الأدلة الشرعية 
أو القرائن الخارجية القطعية» وقس على هذا غيره من مسائل أبواب الفقه. 
وف المقام» قد يقال أن سبب إلغاء قيدية الرجولة في الوكالة هو ذكره في 
السؤال بضم خلو الأخبار عن التقييد به» وإطلاق أدلة الوكالة مع ما دل 
صريحا على توكيل النساء» وهو ما يضعف ظهور القيد في الاحترازية ويعينه 
في الموردية كما هو فرض السائل. 
o‏ 


عرض الأدلة من الكتاب والسنة: 

فعمدة ما يمكن الاستدلال به في بحث الوكالة في الطلاق هو ما جاء من 
الأخبار في باب ( الوكالة في الطلاق ) في الكاقي والتهذيب» بألفاظ 
مختلفة من الجعل مغل" في رَجُلٍ جَعَلَ طلاق امْرأتهِ يد وَجْليْنِ "» وقد 
خلت عن التصريح بالتوكيل الرجل زوجته» وهو سر توقف الشيخ يوسف 
وصاحب الكفاية والفيض ف المسألة بعد أن قرروا اختلاف مسألة التوكيل 
والتخيير. 


وإذا قيست هذه الأخبار على ما رود في روايات التخيير كقوله " في بَجْل 
جَعَلَ أَمْرَ امْرََتِهِ بِيَدِهَا "» أمكن استظهار أن المراد هو عين ما في أخبار 
الوكالة فتصلح دلبلا عليها. 

ولعل الجعل أعم فلا يتعين ني الوكالة أو التفويض اللذان يجمعهما عنوان 
النيابة» وتعينه القرائن. 

فما يمكن عرضه من الأخبار هي روايات الوكالة الخالية عن توكيل الزوجة» 
وروايات التخيير. 


o 


روايات التوكيل: 

فمنها ما يدل على عدم جواز جعل الطلاق بيد المرأة مطلقا وهي المستفادة 
ما روي في باب التخيير مضافا لقوله تعالى ( اليجالٌ قَوَامُونَ عَلَى الّساء 
)» ومنها ما يدل على عدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقا وهي رواية 
زرارة وكذا ما مر من النبوي ( الطلاق لمن أخذ بالساق ) وقد مر» ومنها 
عمومات وإطلاقات النيابة والتوكيل الدالة على الجواز» فهذه ثلاث 
طوائف . 

أما الأخير فليس فيه ذكر الزوجة وما يتعلق بمسألتنا ولو في خبر واحد» 
وقلنا أن احتمال الخصوصية للرجل -الواردة الأخبار فيه- وارد محتمل لا 
بمكن التخلص منه بدعوى أن العرف لا يرى خصوصيته. 


وأما ما بمكن الاستدلال به على عدم صحة تولية المرأة على 
طلاق نفسها: 

-١‏ ما قي الكافي عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي 
عبد الله عليه السلام: «في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة واشترطت 


6 


عليه أن بيدها الجماع والطلاق فقال: خالف السنة وولى الحق من ليس 

أهله» وقضى أن على الرجل الطلاق» وأن بيده الجماع والطلاق» وتلك 

السنة». 

وهي صريحة في نفي أهليتها وفي دفع ما يتوهم أا ببذها الصداق ملكت 

أمرها وتمسكت بأسباب الزوجية وصار لها - مع الشرط والبذل - ما 

جعله الله له في كتابه للرجال خاصة في ا د َوَامُونَ عَلَى اليّساء 
أَنْمَقُوا 


ما قصل الله بَعْضّهُمْ على بَعْضٍ وا أَنْمَُوا من وليم ). 


-١‏ و ما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي 
جعفر عليه السلام قال: «قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة 
وأصدقها"* واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق» قال: خالف السنة 
وول الحق من ليس بأهله» قال: قضى أن على الرجل النفقة» وبيده 
الجماع والطلاق» وذلك السنة». 

'” وفي الحدائق: في الفقيه «فأصدقته» مكان «فأصدقها و أن عليه 
الصداق» بدل «على الرجل النفقة». 


كه 


*- و ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن يی عَنْ أَحْمَدَ بن مب 
عن ابن فَضَالٍِء عَنْ مَرْوَانَ”” بن مُسْلمء و عَنْ أب 
لولج اسح كرو قات 0 جاخ ور شعو اراد 


0-0 0 


” في هامش الكافي ( ط دار الحديث): في المطبوع و الوسائل: « هارون». و ما أثبتناه 
هو الظاهر؛ فقد روى الحسن بن علي بن فضال كتاب مروان بن مسلم- كما في الفهرست 
للطوسي» ص 475» الرقم -۷٦۲‏ و تكررت روايته عنه في الأسناد. راجع: معجم رجال 
الحدیث» ج ۰۱۸ ص AD -٤١۹‏ 

E a og os 
هارون بن مسلم فمحرف» يعرف ذلك بمقارنة الأسناد و متون الأخبار.‎ 


oN 


بِيَدِهَا؟ نانع تقار م لوول الل ون ليق E‏ وحَالف الستَة» و4 جز 
التكحاع» . *” 


ودلالتها واضحة» بأن جعل مالم يجخعل شرعا أو معارضة الحكم الضروري 
والتنازل عنه أو نقله للزوجة بلا سبب صحيح - كالوكالة بحسب فرض 
مسألتنا - باطل» وإبطاله للعقد لما تقدم سابقا من بطلاق العقود التي 
تبنى على الشرط المخالف للكتاب والسنة» يخلاف ما لم يبن عليها كأن 


يكون مقاولة أو تبعا لأصل العقد. 


o4 


في مرآة العقول» ج >۲١‏ ص :۲٠٠١‏ « ولى الأمر» أي شرط في عقد النكاح أن 
يكون الطلاق بيد الزوجة» ولايكون للزوج خيار في ذلك» فحكم عليه السلام ببطلان 
الشرط لكونه مالفا للسنة» و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد. و هذا لا 
يناسب الباب إلاأن يكون غرضه من العنوان أعم من التخيير المشروط في العقد» أو حمل 
الخبر على التخيير المعهود» فالمراد بقوله: « لم يجز النكاح» من باب الإفعال أنه لم يجز و 
لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة. ولايخفى بعده» مع ورود الأخبار 
الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا». 

AT‏ ح٤»‏ التهذيب» ج ۸» ص ۸۸> ح ١١5؛‏ و الاستبصار» ج 
۳ ص ۰۳۱۳ ح ۰۱۱۱۳ معلقا عن الکلینی الوا ج ۲۲ ص 204/8 ح ٤۲۱۹۸۹‏ 
الوسائل» ج ۰۲۲ ص 2.37 ح ۲۸۱۰۷. 


o۸ 


والمرسلة وإن دلت على بطلاق مطلق الجعل تمسكا بالإطلاق اللفظي؛ 
إلا أنه لا يمكن التمسك به للشك في كونه في مقام الإطلاق الجدي, 
ولشهادة التعليل أن المراد هو تشريع حكم جديد بجعل العصمة ابتداء بيد 
ال 
لكن ضمها وباقي الأخبار - مع خلو أخبار الوكالة عن مسألة توكيلها 
- وما فيها من النهي عن التولية» ونفي أهليتها شرعاء وسياقها لأمثلة من 
الحقوق الغير القابلة للانتقال والنيابة أيضاء يُقوّي أن الرواية في مقام 
الإطلاق» وأن الإطلاق في الجدية في جهة الشمول لنفي سائر توليها 
للطلاق والمذكورات من الحقوق. 

؛ - وما رواه الشيخ بإسناده عَنْ عَلَِ بن الْحَسَنٍ بن فَضَّالٍ عَنْ حك وأَحْمَدَ 
اٿتي اسن عَنْ عَلِيَ ٿن يَعْقُوب عَنْ مَرْوَانَ بن مُسْلِم عن إِْرَاهِيمَ بن 
رز قَالَ م مسال أنذاة ابااغنق اربع يو اانه مقان خا كال اداه 

مرك بيك قال أَنّ يَكونُ هَذًا واه يَقُولُ ( اليْجالُ قَوَامُونَ عَلَى اليسساءٍ 


( ل هذا ا 


o۹ 


وقد يقال: أن القدر المتيقن من الكل هو بطلان التنازل عن الحقوق الغير 
القابلة للنقل أو التنازل» كالتطليق للأصيل وهو الزوج» لا بطلان نيابة 
الزوجة فيه» فتشملها أدلة النيابة. 

لكنك عرفت أن مجموع الأدلة السابقة يقوي كون الدلالة أعم» وأن عموم 
النفى لصلاحيتها أصيلة أو وكيلة هو الظاهر منهاء ولا يخفى أن الآية مع 


تفسيرها دليل كتابي يضم إلى الأخبار السابقة. 


وأما ما دل على عدم صحة الوكالة في الطلاق مطلقا: 
ه- فهو ما رواه الكليني في آخر باب الوكالة في الطلاق في المعتبر عن 


ار 
أو ° ° 21 ب 2 o‏ ور" ° 21 ب ر 3 5 2 وى و دو 
٠ 4 ٠ ٠ 7 ٠ ٠ ٠ ٠ 5 9‏ 
| سين بن حمَلٍ» عَنْ مُعَلى بن حم عن الْحَسَرٍ بن علئ؛ و هميد بن 
ع 


7 و e E OE ew e‏ 
زياد» عن ابن ”ماعة» عن جعفر بن سماعة جميعاء عن ايان بن عثمَان» 


في - 4ر مه 
عن زرَارَة: 


عن ا عَبَدِ الله عَلَيْه الكَلاهُ أنه كَالّ: «لا حور الْوكالةُ ف الطّلاق6*». 


'* في الواقي: « حمله في التهذيبين على الحاضر في بلده» أما الغائب عن بلده» فيجوز 
طلاقه. قال: و لم يفصل ابن سماعة و ين بغي أنا.يكون العمل على الأخبار كلها أقول: 
للوكالة في الطلاق معنيان» أحدها: أن 50 أمر طلاق امرأته إلى الوكيل من غير 
عزم منه على الطلاق و لا على عدمه» فإن اختار وكيله أن يطلقها عنه طلقهاء و إن 
اختار أن ينقيها على الزوجية أبقاها. و الثاني: أن يكون الزوج عازن على طلاق امرأته 
من غير تردد منه فيه فيأمر غيره أن بأني عنه بصيغة الطلاق . أما المعنى الأول فقد دل 
على جوازه مطلقا جميع أخبار هذا الباب صريحاء ما عدا خبر الرازي؛ فإنه محتمل للمعنيين 
متشابه فيهماء و ما عدا خبر اليقطيني؛ فإنه صريح في ا معن الثاني» و ما عدا الخبر الأخير؛ 
فإنه صريح في إطلاق عدم الجواز و متشابه في المعنيين. و أما المعنى الثاني فقد دل على 
جوازه خبر اليقطيني صريحا و خبر الرازي محتملاء و ظاهرهما الإطلاق؛ فإن ورودهما في 
عابني لا ااقتطى ق و ا على ا ا 
لعدم التعرض في أخباره بغيبته» و لا حضور [ ه] بوجه» و على المعنى الثاني لا يخلو من 
بعد كما لا يخفى» فالصواب ما فهمه ابن سماعة و صاحب الكافي من التناقي بين الخبر 
الأخير و سائر الأخبار؛ و لهذا احتاط ا الثاني. و لو جاز تقييد الخبر الآخر 
ان لصيو ا الوروك يعض نا ا ا 
أمر الطلاق ا ورود ما يوافقه فيهن». و انظر: التهذيب» ج ۸» ص ۰٤١‏ 
ذيل ح ۱۲۰؛ الاستبصار» ج ۳»› ص ۰۲۷۹ ذيل ح 551. 
1١‏ 


IT‏ الويف خا 

رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن الكليني ثم قال: 
' هذا الجر نَمِل عَلَى الحا الي کون لجل فِيهَا حاضراً غَيْرَ غَائِبٍ 
و وأَنّهُ می گان الْأَمْمْ عَلَى ما وَصَفَْاهُ قلا حور وکاله في الطّلاقء 
جز لذ في بخويز الْوَكَالَه محْنصّةٌ بحَالٍ الْعَيِبَة :5 تتات بَبْنَّ الْأَخْبَا 
ET‏ اة اه لعن قلي لكر اليد و ونه لا بحُورُ الْوَكَالَةُ في 
الطّلاق وم قصل "**. 


وقال الشيخ الحر في الوسائل: 


له ال على خضور الرَوْج ونكصة: E‏ السابقة بِالْعَائبِ 


ويحْتَمِل الْحَمْل على التَقَيّة وعَلّى الإنكار دُونَ الإخبار وعَلى الْكَرَامَة دُونَ 


5 الكافي ١١‏ : 10۹ حا ب5ه الوكالة في الطلاق» اا وه ا 
4١ >‏ و الاستبصار» ج ۳» ص 2779 ح 0١‏ معلقا عن الكليني الواقي» ج 5 
ص ۰۱۱۲١‏ ح ۲۲۸۹۰؛ الوسائل» ج ۰۲۲ ص ASE‏ 
5 اھدنب /: ° 

م 


المنع وعلى عَدَم نُبُوتٍ الوَكَالةٍ وعلى عَدَمْ علم الوكيل بطهر الرَوْجَة وعَلى 
عَم جَوَازِها جرد الدَّعْوَى وعَير ديك "**. 

' والطلاق يصح التوكيل فيه كما قلناه» سواء كان الموكل حاضراء أو غائباء 
بعير خلااف بين اسمن إلا رواية شادة رويت من جهة أصحابناء لا 
يلتفت إليهاء ولا يعرج عليهاء لأله لا خلااف بينهم) أنه إذا خيف شقاق 
بينهماء بعث الحاكم رجلا من أهل الزوج» ورجلا من أهل المرأة» يدبران 
الأمر ف الإصلاح بينهماء ولیس هما الفراق» إلا أن يكون الزوج» قل 
وکل فيه من بعثه» فحينئذ يصح طلاقه ووكالته فيه مع حضور موكله بغير 
خللاف: "1 

تقييم الرواية والمختار فيها: 

أقول: 


٤ 0۹‏ 5 2 . 5 3 
وسائل الشيعة ۲۲: ۹۰/ كتاب الطلاق ب ۳۲ حه. 
'' السرائر ۲: .۸٤-۸۳‏ 


1۳ 


هذا الحديث وقع في آخر الباب بعد رواية ما دل على صحة توكيل الرجل 


ثم قال الكليني مشعرا بالتمريض 


4 


1 ۶ 
«ا 


وروي : امام حور الْوَكَالَةُ فق الطّلاق». E‏ 


وأردفه برواية زرارة التي فيها لفظ ما أرسله» وقيل أن ابن ماعة متوجه 
لتناقي الأخبار وعمله بهذا الخبر من باب الاحتياط» كذا عن الشيخ الفيض 
ي الوا مختصرا. 

وللشيخ الكليني اهتمام برواية ماعة ومذهبه في قبال مذهبناء ففي غير 
موضع من الكاقي نقل قوله تعقيبا للروايات المتخالفة» ومنها ما رواه في 
آخر ياب طلاقٍ التي 1 تَبْلْغْ ولي قَدْ يمِسّث من الْمَحيض» فأتى على 


قوله وأردفه بقول معاوية بن حکیم» قال 


0 الكافي ۹ 10۹ ح1 5 الوكالة ق الطلاق› اقداي ج صن ۹ ج 
۹ و الاستبصار» ج ۳» ص 25734 ح ۰4٩4۰‏ معلقا عن الكليني الواقي» ج 257 
ص 65 »» ح 55857؛ الوسائل» 4 ATT‏ ح ۱۸۰۹۹. 


1: 


ا و و 3 ب 0 34 ره ع م 2" 
و كان ابن سمَاعَة يأحذ ياء ويَقول: إن ذلِكَ في الإمَاءِ لا يستَيرأن إِذَا 4 
بك بل الخ فاا اا فح ى الفزانه قول ال ع 
| ر 55 ه سم ا 8 هاه ر ° )0 « lm‏ 4 
وجَل: »9 اللائي يَمِسْنَ مِنَ المحيض مِنْ نسائ م ا نِ ارتبتم فعد ڪن ثلاثة 
طهر واللاثي ‏ تیضی»» وكان ماوق ان حكني تقول: لين عَلَو؛ 


5 التعديتب» ج ۰۸ ص 217 ااه معلقا عن الكليني. و فیه» ص 2)١١/‏ ج 
A‏ الان چ e‏ عن ازى اع 
INE OT‏ ح 714817 5؛ الوسائل» ج ۲ ص ۱۷۹› ح A1۲1‏ 


= 


ر 


o‏ 2 ہم رلا 5 ر 9 ب 
وارَفَعَ السك اد قشت أؤ 4 تكن ال جارية بَلْعَتِ الخد فل 


" قال الشيخ الطوسي قدس سره ذيل هذا الخبر: « E‏ ا 
معناه المتضمن لطلاق التي لم تبلع الحيض و التي قد قعدت منه أن عليها العدة ثلاثة 
ال اباس اا كني ا ع 


ەر ەو ° 


ري وة 


اة ا و اللائى ' يحَضن» ا ي ياب العدة ثالاثة ار أن E‏ مرتابة» و 


یں 


كذلك كان التقدير ني قوله: ر و اللاثي ل يحضن» أي فعدتمن ثلائة ة أشهرء و إا حذف 
اكتلل لانة الأول مسرو صايف اكه اوها انق تفع انلكو O‏ 
٠ eS‏ معاعة». ثم ذكر ما قاله ابن سماعة» ثم قال: 5 ق 
منه في الإماء من غير دليل» و الذي ذكرناه مذهب بداو ين E ad‏ فقهاء 
أصحابنا و جميع فقهائنا المتأخرين المذكورين» و هو مطابق لظاهر القرآن» و قد استوفينا 
تأويل ما يخالف ما أفتينا به من الأخبار في كتابنا الكبير». الاستبصار» ج ۳» ص .٠۳۸‏ 
و انظر: التهذيب» ج ۸»> ص 1۸ . 
و و و س کا س 
قال: « أقول: ينافي هذا التحقيق و التوفيق| ما سيأق ] من رواية محمد بن حكيم في أن 
لذأ الى لاقي كلها و ا خض تعد يناده أشهرع فة ایت اکل تخ س 
ا إلاأن يقال: إن لفظة« لا» في« لا تحيض مثلها» من زيادة النساخ». و ستأني 
رواية محمد بن حكيم في الكافي» ح .٠١/١5‏ 
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ورواية سماعة من المتفردات» معارضة للأكثر المشهور من صحة الوكالة في 
الطلاق» ولا يصح حملها على وجوه لا قرينة عليها كالتقية» وإن كانت 
محتملة» فلا يبقى محمل يصح قرينة على تخصيص أدلة الوكالة في الطلاق 
إلا ما ذكرناه آنفا ما دل على بطلان تول المرأة أمر الطلاق - فلا تطلق 
ابتداء كأصيلة ولا شرطا أو اختيارا من قبل الزوج كوكيلة - على تطليق 
نفسهاء وهو حمل حسن» لكنه يحتاج للتأييد» فالرواية مجملة الجهة, لا 
يحتج بإطلاقها. 


ومن الوادت أن جهة عدم الجواز هو الوكالة عن المرأة بأن يتوكل عنها 
من يوقع عليه الطلاق نيابة عنهاء فيقول الزوج أو وكيله طلقت موكلتك» 


أو كونه تطليقا بدعيا وقع دون معرفة حااء وكلاهما بعيد. 


TAVE SEATE الواقيه‎ 


0 


عَنْ ميد بن زياد عن ابن سمَاعَةَ عن عَبْدٍ الله ن جَبَلَةَ عن ابن بُكَيْرٍ عَنْ 
عُبَيْدٍ بن رُرَارَةَ عَنْ أَبي عَبْدٍ اله ع قَالَ: لا يَجُورُ طلاقُ الْمَريض ويور 
وف طريقها الحسن بن سماعة» ولفظها قريب. 


وأقرب منها أن تحمل الوكالة هنا على الشهادة» أو أنه وقع الوهم فأبدل 
الشهادة بالوكالة؛ 

فقد روى ایی و فال ان بخان و 
ران عن می النّاطٍ عَنْ رُرَارَةَ قَالَ: " سَأَلْتْ أا جَعْفر ع عن شَهَادَةٍ 
ا ق لياح قال نَعَمْ EE‏ 0 الصّلاق " 

| لمتحصا من أدلة الوكالة: 

فتحصل أن روايات الوكالة تامة الحجية والدلالة على عدم أهليتها للمباشرة 
ونفي صحة توكيل الزوجة ونيابتها بأي صورة في طلاق نفسها أصيلة أو 


وكيلة. 


0 


1۸ 


وتبين لك من السابق أن التخيير الصحيح عند جمع من الإمامية من أقسام 
الطلاق كالخلع والمباراة» على خلاف ما اختاره جمع من المذاهب الأخرى 
من كونه سببا مستقلا للفرقة في قبال الطلاق» فيحتاج عندنا لشروط 
الطلاق ويختص ببعض الأحكام. 

منها اشتراط وقوعه بشاهدين في طهر ْم يواقعها فيه» وكونه في مجلس 
الخيار فإن افترقا فليس لما قول» ومن أحكامه أتما لا تبذل له شيعا كالمهر 
في المباراة أو ما اشترطه في الخلع» ولا يشترط كراهتها له كما في الخلع ولا 
كراهتمها كما في المباراة. 

فحقيقته هو الطلاق» فمن نفى شرعيته نظر لما عليه غير الإمامية ثم 
اصطدم بالأدلة الصحيحة على صحته» ومن صححه جعله طلاقا كالخلع 
والمباراة وله أشكامة وهو الصحيح المختار. 

وقد أسلفنا البحث في صيغة النكاح ونعرج الآن على صيغة إيقاع الطلاق» 
فإن ثبت صحة التخيير فأخبار التخيير الدالة على وقوع الطلاق به شرع 
سببا آخر في الفرقة لا يشترط فيه الصيغة» وإن كان التخيير من باب 
التوكيل وصح توكيلها فهو طلاق حقيقة» وإن كان التخيير بمعنى اشتراط 


18 


مباشرة الزوج للتطليق عند رغبتهاء فهو أيضا طلاق بشروطه» ولو قيل 
بعدم اشتراط صيغة مخصوصة في الطلاق وأنه يكفي الكنايات بل كل 
مبرز صريح الدلالة مع القصد كما هو الأقوى وهو مختارناء كان رضاه 
بالطلاق الواقع بأي دلالة من أي متكلم ومنه كلام الزوجة أو وكيله في 
حضوره أو باطلاعه طلاق منه على نحو الحقيقة. 


فلنعطف الكلام في الصيغة والدلالة التي يقع جا الطلاق الشرعي» رجوعا 
لشا لير 


صيغة الطلاق 


هل للطلاق لفظ وصيغة تخصه» وهل يقع بالكنايات والكتابة وكل دال 
صريح أو يشترط التدرج بحسب القدرة ؟ وهل يرخص الغائب فيه ؟, 
مسائل وقع فيها الخلاف نعرض ها بإيجاز. 

قد تقدم الكلام مفصلا حول الصيغ في العقود والإيقاعات في أول بحث 
النكاح» وأن الأدلة قاصرة عن إثبات التعبد بصيغة خاصة فيهاء وأن أكثر 
مسائل الصيغة قد انعكست على فقه الإمامية من فقه غيرهم ثم صارت 
إجماعات ومشهورات» وهذا لا يمنع ثبوت التعبد ببعض الصيغ خاصة ما 
ناله التهذيب أو التأسيس الشرعي منهاء كالنكاح والطلاق بأنواعه» وي 
الحدائق: "أن النكاح لما كان عصمة مستفادة من الشرع وقف زواله على 
رافع شرعي» وبسبب من جانب الشارع يوجب رفع ذلك» وقد اتفق 


النص والفتوى على الصحة بلفظ الطلاق بإضافته إلى لفظ يدل على 


۷١ 


التعيين» كقوله أنت أو فلانة أو هذه أو نحو ذلك» وما عدا ذلك فيجب 
نفيه إلى أن يثبت دليل على صحة الوقوع به" '. 

والأدلة التي يمكن بحنها في اشتراط الصيغة وشروطها على طوائف: 

أما الكتاب: 


فإطلاق آيات الطلاق لا دالة فيها على شيء من الشروط لكونا في مقام 


الان تن جنهات خی ققوله تعال: ( الأحراب : ۸ يا اها لبي 


زع 
ه ور ۶2 


قل لأزواجك إن کنان ترون مه الدّنيا 5 فتعاليت سكن 
001 راجا میا ( فسرت بالتخيير ق الطلاق أو الإخبار با بإرادة 


إيقاعه» لا في صحة الطلاق بلفظ الإمتاع أو اي لا وضعا ولا كناية» 
وكذا قوله تعالى: ( البقرة 35١‏ وإذا 3 النساء فبلغن أجلهن 


ا معروف أو سرحوهن معروف ( انما لبيان حا اموق 
الرجعي وجواز الرجوع فيه قبل بلوغ آخر عدته. 


الجحدائق ه؟: ۱۹۷. 


V۲ 


وأما الإجماع - وحقيقته الشهرة - فلا اتفاق إلا على صحته بصيغة 
الطلاق وشرط التعيين» وهو لا يناي صحته بدال آخر. 
واما الأخبار: 
الحدائق: 

-١‏ صحيحت الحلبي ومحمد بن مسلم وموثقتا زرارة وسماعة 
وغيرهم : 
ما رواه الكليني والصدوق في الفقيه في الصحيح قال: 


را 0 ر 6 2 9 ر 1 
مئ حَلِيّة'' أو بريئة أو بتة أو بَائِنٌ أو حَرَامٌ فَمَال ليس بشئء "" 


'' الخلية أي خالية من الزوج و كذا البريئة أي بريئة عن الزوج» و قوله« بتة» أي مقطوعة 
الوصلة» و هذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق و ليس بطلاق عند الشارع و لا 
يتفرع عليها حرمة و لا كفارة. 

" الفقيه ۳: 59 ه/ ح۸۸۹٤.‏ 


VY 


ومثله في الكافي في الصحيح: 


و 


ع 
ا مده ا ° عو هى م ٠.‏ 
عن حمل بن مسلم» 8 


مج ب ا و ا لامرأته : أَنتِ متي حلي 


مراله 


الما 


و بريعة ۶ بت 3 حَرَام؟ 
قَال: للد بشي و6 . " 
وكذا فى الموثق: 


9 ا 0 7 ا 6 َه َه 
“دنا عت قَالَ: فاثة عق ل انتا می جاتن وانت 


مي حَلِية وأَنْتِ مف بَرِيعَة؟ 


“ الكافي /٦۷۳ :۱١‏ ح١‏ ب٠٦‏ التهذيب» ج ۸» ص 25١٠‏ ح ۲ معلقا عن 
الكليني. Oa UE OS‏ ح 
08٠١و‏ و التهذيب» ج ۸» ص 75,» ح 4۱۰۸ و الاستبصار» ج ۳» ص 27107 ح 
۳ » بسند آخر عن محمد بن مسلم» مع اختلاف يسير. و راجع: الكافي» كتاب 
الطلاق» باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام» ح ۱۰۹۷٩‏ الوائي» NT‏ 
٥‏ ح 155155؛ الوسائل» ج ۰۲۲ ص 258 ح 579355. 


7: 


فال من وي 

فإن دلالته على الحصر في لفظ خاص غير ظاهرة؛ من جهة احتمال كون 
تلك الألفاظ ليست بشيء أثرا ووضعا؛ لأتما كناية أعم وغير صريحة في 
إرادة الطلاق» أو إرادته ابتداع لانقطاع العلقة الزوجية بغير شروط الطلاق 
من العدة وغيرهاء بتحريم المرأة على نفسه في قبال تحليل الله عز وجلء 
ويؤيد الثاني ما جاء في عدة أخبار منها ما رواه الكليني في ياب ( البََجُلٍ 
َقُولٌ لامرأتِه هي عَلَّي حرام ) وبعده في باب (الخَِيّة والبريكة والْمَثّة 


)' "2 ومنها: 


الموثق عَنْ رار : 


م 
0 
ع 
e‏ 
ت 
کت 
3 
2 
cı‏ 


عَنْ أي جَعْمَرٍ عَلَيْهِ السلا قال: 


کرا؟ 


وا ج ۸» ص E3‏ ح ١77‏ » معلقا عن الكليني الوافي» ج ۲ ص ه245 
TE‏ الوسائل» ۲ ص ۲۸» 8 TES‏ 


'" الكاق م ب۹٩٥»‏ و TNE :١١‏ 


Vo 


-ه 
اا 


قَمَالَي: «لَوْكَانَ لي ل ا ME‏ 
لَك فما حََمَهَا عَلَيَِكَ؟ إِنَّهُ ۾ يرد على أن كَدّبء فَرَعَمَ أن ما أ 

له حَرَامُ ولا يذل عَلَيْهِ طاق ولا كمارة». 

فَمَلث: قول الله عر وجل : ا الت 4 حرم ما أحلت اله لَْكَ» فَجَعَلَّ 
َقَالَ: «إئًا حرم عَلَيْه جارية ماري وحَلّف أن لَايَفْربَاء فما جَعَلَ عَلَيْه 


الْكَمَارةَ ق الحلف» ول يَجْعَلٌ عَلَيْهِ في التّخريم». "١‏ 


ا 
وصحيحة ررارة: 


6 
€ 
0 
سل 
xX‏ 
\% 
\ 
ص 
3 
آم 
صاچ 
ا 
6١‏ 
2 
9 
35 
Ca‏ 


عَنْ ای جَعف عل للام ق 
أنْتِ عَلَيَ حَرَام فَإِنَا نُزُوى بالْعِراقِ أن عَلَِا عليه السام جلها تلائا؟ 


'" التهذيب» ج ۸» ص »١‏ ح ١55‏ » معلقا عن الكليني. الفقيه» ج ۳» ص 55 ه25 
مسائل علي بن جعفر» ص 55 ١‏ الواقي» ج ۰۲۲ ص 4٥۳‏ ح 57/8 55؛ الوسائل» 
چ اا د ذيل ح 9515!؟؛ و فيه» ج ۰۲۲ ص ۰۲۷۲ ح ۰۲۹۰۰۷ إلى قوله: 
« إنه لم يزد على أن كذب». 


75 


فَمَالَ: «كَدَبُوا 0 علا .طلافاء. .ولو کان لي عله يشلطان ا 


ا 


و 


فول 0 ان عه Ee‏ فنا ذا كتنه عاك ؟ 


َه 20 


ما زدت على أن كَذَبْتَء فَقُلَْتَ لشي أحَلَّهُ اله لَلكَ: إن راھ "" 


زع و 
+ رو الس 
اسه 29 


و 


0 


ر 


بي عَبْدِ الله عَلَيْهِ السسَلَامُ» قَالَ: «قال لي شب ب عمال : بل 
و أن 


نزعم أن م E‏ ما أحل الله عل حَرَام) أك لائرق ذلك شا 


ا ا قَوْلَكَ: الك عل حَرَام) قَهذَا أ الْمُؤْمِنِينَ الوَلِيدُ جَعَلَ ذلك 
مر سَلَامَةَ امْرَأَتِهء و عت يَسْتَفْتي اهل الْيِجَازٍ وأَهل الْعِرَاقِ وهل 


oN NTS 


یں یں 


'" تي هامش تخريج الكافي: و الظاهر أن شبة هذا هو شبة بن عقال بن صعصعة 
اججاشعي المذكور في كتب الرجال دهن السنة: . راجع: : الجرح و التعديل» ج ۰٤‏ ص 2,555 
الرقم 717595 ؛ الثقات لابن حبان» ج »٦‏ ص 557؛ تاريخ مدينة دمشق» ج ٠٤٠١‏ ص 
اللو اام 

؛" الكافي ۱۱: /٦۷۲‏ ح۳ ب5ه. الواقی» ج ؟١5؟»,‏ ص ۰۹٥٤‏ ح 4٠‏ 5؟؟؛ الوسائل» 
ج ۰۲۲ ص ۲۹ ح 1۹ ۲۷۹. 


VV 


والموثق عن محمد بن ملم قال: 

فلت لأبي عبد الله عليه السَلَامُ: رَجْلٌ قال لاهرأته: أنتِ علي حرا 

قَالَ: «لَيْس عليه كفارَة ولا طَلاق». " 

ومجموعها يشهد على صحة صرف لسان الدليل عن اشتراط الصيغة إلى 
شرط موافقة الشارع في شروط الطلاق كطلاقها في طهر في استقبال عدتما 
ووقوع كل تطليقة واحدة عن رجعة في الأوليين» وحرمة الابتداع. 

ولو سُلّمِ احتمال كون الصحيحة في مقام نفي وقوع الطلاق بتلك الصيغ 
لا جرد نفي اعتباره من جهة كونه تشريعا محرما؛ فإن صحيحة الحلبي لا 
تدل على اک من عدم وقوع الطلاق بالكنايات مطلقا أو بالكنايات 
غير الصريحة» فلا تنفي صحة الطلاق بالدال الصريح لفظا فيه مادة 
الطلاق أو چ 

والعجب من الشيخ يوسف رحمه الله إذ قال بعد ذكره لصحيحة الحلبي في 
صدر أدلة المسألة: " والعجب من صاحي الوافي والوسائل أتمما لم ينقلا 


*" الكاق 211 2/7171 يه 


7/0 


هذه الرواية في جملة روايات المسألة المذكورة» وهذا المكان هو محلها اللائق 
بها "ا إن که اجن بالعجب. 


| صحيحة محمد بن مسلم الثانية: 
ما رواية الكليني عن: 


يڏ بن زِيَادِ عن اسن بن مُحَمّدٍ بن سمَاعَةَ» عن ابن رِبَاطِ؛ وعَلِنٌ بن 


5 7 -ه 6 -ه 6 42 4 -ه 2 7 2 
راهيم عَنْ أبيه» عن ابن أي عَْمَيْر جميعاء عن ابن أَذَيْنَهَ عَنْ محمد بن 


با جَعْمَرٍ عَلَيْهِ السام عَنْ رَجْلٍ قال لامرأته: أنْتِ عَلَيَ ڪراي 


۶ -ه 2 ع ر 3 ۶ ا 
أو بائنة» أو بتة» أو بريئة» أو حَلية؟ 


.١9/ الحدائق ه؟:‎ "١ 


۷۹ 


ار 


قال : وا بشي 5 الطلاق 


ا لطي يه O‏ افقو نت طَالِقٌ ey‏ 
بذَلِكَ الطادق ^" وشي يُشَهِد على ذلا يَجُلَيْنِ عَذَلَيْنِ». *" 


3 


اس 


لوا ٠. f ٤‏ و 6 7 6 
ن يمول ها في قبل العدةٍ بعد 


'" في المرآة: « وأما قوله: اعتدي» فالمشهور بين أصحابنا عدم وقوع الطلاق به» و 
ذه ب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق» و قوى الشهيد الثاني مذهبه. و لا 
مكن حمل الأخبار على التقية؛ لاشتمال بعضها على ما يخالف مدهي العامة 

" ف المرآة: « قال الوالد العلامة رحمه الله: « يريد بذلك الطلاق» يمكن أن يكون E‏ 
بقوله: « اعتدي» لعد م صراحته في الطلاق» أو بالجملتين؛ لأن لفظ « طالق» أيضا لا 
يعتبر بدون إرادة الطلاق» كما لو قصد به الرخصة إلى بيت الله أو إلى الحمام مثلاء أو 
وقع فيه سهوا أو نائما أو غضبانا أو مكرها فلا يقع». 

'" الكافي ۱۱: /٥۰۱‏ ح۱ ب٩‏ ما يجب أن ا e‏ اا 
۸ ص ۰۳٣‏ ح ۱۰۸ و الاستبصار» ج ۲> ص ۲۷۷؛ ح 23477 معلقا عن الكليني. 
الكاق» كنات الطلاق» باب الخلية و البريئة و البتة» ح ۰۱٠۹۷۷‏ عن علي بن إبراهيم» 
عن أبيه» عن ابن ا ؛ عن أبي جعفر عليه 
مكدر وين ع ادقن AWE AE E‏ 
الكافيء كتاب الطلاق» باب الخلية و البريعة و البتة» ح 4١٠١914‏ و الفقيه» ج #» ص 
8 ح ۸۸۹ » بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السلام. و في الكاني» نفس الباب» 
ح 4٠١39178‏ بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام» و في الخمسة 
الأخيرة إلى قوله: « هذا كله ليس بشيء» مع اختلاف يسير. و راجع: الكاق "نفس 

ار 


وروی القاضي في الدعائم مثله مرسلا عن ابي جَعْفرٍ وأبي عبد الله ع أكهما 
قالا: " في اليَجْلٍ يَقُولُ لامرأيه أنتٍ متي حَليّةٌ أو بريه أؤ بَائِنٌ أو به أو 
5-7 يسن ذَلِكَ بِسَيْءٍ حَقٌّ يَقُولَ ها وهي طاهرة من غَيْرٍ جما 


هادَة سَاهِدَيْنِ عَذْلَيْنِ أَنْتِ طَالِقٌ أو يَقُولَ اعْتَدِي بريد بذَلِكَ الطّلاق» 
و إن رواد اهل الْحُوقَة يروُونَ عَنْ عَلِنَ ع آنه قَالَ: 
کل وَاحِدَةٍ مِنْهُْنَ ثلاناً ئة فلا تل لَه حَقٌ تنكِح روجا غَيْرهُ فَقَالَ: 
كَذَيُوا عليه لَعَتَهُمْ الله له ما قال ذَلِكَ عل ع ولکن كَدَيُوا | عَلَيْه قال أبو 
جغقر ع: شيل عل ع عَنٍ اليَجْلٍ يهول لامرأيه أنتِ متي حلي أو بر 
أؤ بَائْنٌ أؤ بَنَةٌ أؤ حَرَاءٌ قَالَ: هَذَا من خُطوَاتٍ الشَيْطَانِ ولَيْس يشيع 


ويتم الاستدلال بما على اشتراط لفظ معين في هيئة خصوصة إذا كان قوله 
ع: ( إنما الطلاق أن يقول لها ) في مقام الإطلاق البياني من هذه الجهة, 


الكتاب» باب الرجل يقول لامرأته: هي عليه حرام» ح ٠١9375‏ الوافي» ج ۲۳> ص 
TWEE ETT‏ الوسائل 1 ERE A SVE TTA OTE‏ 
۷0° . 
'* دعائم الإسلام ۲: |۲٠٣٦‏ حه١٠١٠.‏ 

۸۱ 


أما أنك قد عرفت أنه لا يعلم ذلك لأن ظاهر ما يريده السائل هو وقوع 
أثر الطلاق على صفة ما عند غير الإمامية بلا رعاية الشروط الشرعية - 
ويأت ما يشهد عليه من كلماتهم - وهي مسألة رائجة بعين هذه الألفاظ 
اكور 

ثم إنه لو دلت على اشتراط الصيغة في الطلاق فإنما مرددة بين ( أنت 
طالق أو اعتدي ). 

فيحتمل في دلالة النفي والحصر في الصحيحة أمران: 

الأول: إبطال الأثر لتلك الألفاظ لكون ترتيب الطلاق -الذي قصد- 
غير الجامع للشروط تشريعا محرما لا يترتب عليه طلاق شرعي» وتفصيل 
الإمام إنما هو لبيان أن ما يقع بذي أثر هو ما يكون على مثل الشروط 
المذكورة» ويدل عليه عدم الاكتفاء ببيان شرط الصيغة» فلا يدل الحصر 
في قوله ع: "إنما الطلاق" على مفهوم ينفي صحة وقوع الطلاق بغير 
هذين اللفظين» والنفي متوجه للطلاق الذي لم يقع بتلك الشروط» وأيقاعه 
بلفظ اعتدي من باب التمثيل. 


A۲ 


الثاني: إبطال الأثر لتلك الألفاظ وحصر الصيغة باللفظين المذكورين مع 
التعيين وها ( أنت طالق أو اعتدي )؛ لأنه مقتضى الأصل» وقد حكي 
عن المشهور ممن اشترط الصيغة على أن اعتدي ليس من ألفاظ الطلاق» 
واعترف آخرون على أن لا دليل على يعارض وقوع الطلاق به إذا أراد 
الطلاق. 

والأقوى هو الأول؛ لأن الحصر وإن كان الأصل فيه الحقيقة إلا أن الدلالة 
الجمعية للأدلة تنفي اشتراط صيغة خاصة في إيقاعه وتصرف هيئته ومادته 


مھ امه 


ا 


AY 


تم الكراس الرابع من بحث النكاح 
والحمد لله رب العامين 


6 هھ- ۲۰۱۷م 


A٤ 
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